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 ١٤٩٩

  :الملخص
تنھض الإدارة العامة بوظیفة الضبط الإداري، لتحافظ على النظام العام بعناصره     

  .ریات الأفراد من كل اعتداءٍ علیھاالمختلفة داخل المجتمع والدولة، فتحمي حقوق وح

وتتمتع الإدارة العامة في سبیل تحقیق ذلك بسلطات واسعة، إلا أن ھذه السلطات 

ي    ة ف ى الإدارة العام ب عل ث یج ة، حی سدة مطلق ة مف سلطة المطلق ة لأن ال ست مطلق لی

ي                 شروعیة وھ دأ الم اق مب ي نط ضبط الإداري ف لطات ال ارس س ة أن تم الظروف العادی

ضع  لطات    تخ إن س تثنائیة ف روف الاس ي الظ ا ف ك، أم لطاتھا تل ى س ضاء عل ة الق لرقاب

اذ              ا اتخ تثنائیة لھ ة الظروف الاس ز نظری ث تجی راً حی سع كثی ضبط الإداري، تت ھیئات ال

ة               ة، بغی شروعیة العادی د الم تدابیر والقیام بتصرفات لم تكن تعد مشروعة في ظل قواع

لامة   مان س ام وض ام الع ى النظ اظ عل ة   الحف ة منظَّم ي نظری ة ھ ذه النظری ة، وھ  الدول

دستوریاً، بنصوص واضحة الدلالة، وذلك لأن قواعد المشروعیة العادیة لا تتیح لھیئات 

ائل       ا الوس وفر لھ ام، ولا ت ام الع ى النظ اظ عل ي الحف ا ف ام بمھامھ ضبط الإداري القی ال

ة لا        ذه النظری ا، إلا أن ھ ام بمھامھ ى تحرر الإدارة    القانونیة التي تكفل لھا القی ؤدي إل  ت

  .من رقابة القضاء على أعمالھا

لطات           دود س ضبط الإداري، وح ة ال ى وظیف ضوء عل سلیط ال ویأتي ھذا البحث لت

ذه          اوز ھ ى لا تتج تثنائیة، حت ھیئات الضبط الإداري في الظروف العادیة والظروف الاس

 .الھیئات الحدود المرسومة لھا وتعتدي على حقوق وحریات الأفراد

ام         :الكلمات المفتاحیة  شروعیة، النظ الضبط الإداري، الظروف الاستثنائیة، الم

  .العام، حقوق وحریات الأفراد

  



 

 

 

 

 

 ١٥٠٠

  :المقدمة
سان           ضاً، فالإن ضھم بع ة لبع ى الحاج شر عل الى الب بحانھ وتع ر االله س د فط لق

سق      اجتماعي بطبعھ  لا یستطیع أن یعیش منعزلاً عن أقرانھ، ولذلك نجده ینتظم ضمن ن

ھ      من  الحیاة الاجتماعیة التي یتفاعل من خلالھا مع أبناء جنسھ، ولكنھ یسعى في مجتمع

م الآخرین     إلى الحصول على أكبر قدر من الحقوق والحریات، ولو تم ذلك عن طریق ظل

ین    لاف ب صادم والخ دوث الت ى ح ؤدي إل ا ی و م اتھم، وھ وقھم وحری ن حق انھم م وحرم

ا      ع، وھو م راد المجتم ات أف صالح وحری وء     م وع أس ھ بوق ي عن م التغاض ا ت ذر إذا م  یُن

زوال،      دمیر وال ة للت ة عرض ع والدول صبح المجتم احر، وی ى والتن تعم الفوض ائج، ف النت

وقھم،    اتھم وحق راد لحری ة الأف یم ممارس شرع لتنظ دخل الم ن أن یت د م ان لا ب ذلك ك ول

لأفراد، للحفاظ وكذلك كان لا بد من تدخل الإدارة العامة ھي الأخرى لتقید بعض أنشطة ا        

  .على النظام العام، وھو ما یسمى بالضبط الإداري

دد            ام بع لال القی ن خ ضبط الإداري، م ة ال ة بممارسة وظیف وتنھض الإدارة العام

لوب الزجر               تعمال أس راد، باس وق والأف ات وحق ا حری د بموجبھ ي تقی من الإجراءات الت

ى   والإجبار والحظر كنشاطات تحقق السلطات الإداریة من خلا   اظ عل لھ وظیفتھا في الحف

  .)١(النظام العام 

ا        سلطات خولھ ضبط الإداري ب ة ال وتتمتع الإدارة العامة في مجال ممارسة وظیف

إیاھا القانون بمعناه الواسع، تمكنھا من اتخاذ تدابیر تقید من خلالھا حریات الأفراد، إلا       

ر الظ        اً لتغی ي    أن حدود ھذه السلطات تختلف ضیقاً واتساعاً وفق ي ف روف والأحوال، فھ

طرابات        رب والاض ة الح تثنائیة كحال روف الاس ي الظ ا ف یق منھ ة أض روف العادی الظ

                                                             
شر     . د )١( ة للن ى،  دار الثقاف ة الأول اب الأول، الطبع انون الإداري، الكت صرایرة، الق ود ال صلح محم م

  .٣١٧، ص ٢٠١٢والتوزیع، عمان، 



 

 

 

 

 

 ١٥٠١

ي          ة أم ف روف العادی ي الظ سلطات ف ذه ال ة ھ ت الإدارة العام واء مارس ا، وس وغیرھ

ذه         تعمال ھ سيء اس ي لا ت الظروف الاستثنائیة، فإنھا تخضع للرقابة القضائیة، وذلك لك

دخل   السلطات، فتعتدي  ك أن ت  على حقوق وحریات الأفراد وتھدرھا بدلاً من حمایتھا، ذل

ضمن         ا ی دود، وبم یق الح ي أض الإدارة في تقیید تلك الحقوق والحریات یجب أن یكون ف

  .الحفاظ على النظام العام في الدولة

  :سیحاول الباحث دراسة حدود سلطات الضبط الإداري من خلال ما یلي

  .ضبط الإداري وأھدافھ وأسالیبھماھیة ال: المبحث الأول

  .حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة: المبحث الثاني

  .حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة: المبحث الثالث

  : أهمية البحث
ي        تتجلى أھمیة ھذا البحث في أنھ یسلط الضوء على وظیفة الضبط الاداري، وھ

ا ا   وم بھ ة تق ة مھم ة،     وظیف ي الدول ام ف ام الع ة النظ ع لحمای ي المجتم ة ف لإدارة العام

ضبط     ال ال ي مج ة ف ا الإدارة العام ع بھ ي تتمت سلطات الت دود ال ث ح ذا البح ح ھ ویوض

ي       سلطات ف ذه ال سع ھ ث تت تثنائیة، حی روف الاس ة والظ روف العادی ي الظ الإداري، ف

ة، حتى لا تعتدي الإدارة على الظروف الاستثنائیة، إلا أنھا تبقى خاضعة للرقابة القضائی

  .حقوق وحریات الأفراد

  : أهداف البحث
ھ،          ھ وأھداف ضبط الإداري وأنواع وم ال ضاح مفھ ى إی ث إل ذا البح دف ھ    یھ

ضبط        لطات ال دود س ضبط الإداري، وح ة ال ا الإدارة العام ارس بھ ي تم الیب الت والأس

دأ الم   ضوع لمب ي الخ ة ف ة، المتمثل روف العادی ي الظ ة الإداري ف شروعیة، والرقاب



 

 

 

 

 

 ١٥٠٢

ة     ل نظری ي ظ سلطات ف ذه ال سع ھ ف تت ة، وكی ضابطة الإداری ال ال ى أعم ضائیة عل الق

ضائیة   الظروف الاستثنائیة، والنصوص الدستوریة الناظمة لتلك الظروف، و         ة الق الرقاب

  .على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة

  :مشكلة البحث
سلطات واسعة      الإدارة العامة في مجال مم تتمتع ضبط الإداري، ب ة ال ارسة وظیف

بھدف حمایة النظام العام في المجتمع، والحفاظ على كیان الدولة، وتتسع ھذه السلطات       

في ظل الظروف الاستثنائیة كثیراً على نحو غیر مألوف في ظل الظروف العادیة، إلا أن         

ع    الإدارة العامة قد تعتدي بتلك السلطات على حقوق وحریات الأفرا         افى م ا یتن د، وھو م

ة          ى الإدارة العام ب عل ي یج دود الت ضاح الح وظیفة الضبط الإداري، ولذلك فلا بد من إی

ة أم       روف العادی ي الظ واء ف ضبط الإداري س ة ال ارس وظیف دما تم ا، عن دم تجاوزھ ع

  .الاستثنائیة

  :منهج البحث
ارن،        تنتاجي المق ي الاس نھج التحلیل لال   سیتبع الباحث في ھذا البحث، الم ن خ  م

صوص دراسة   ل            الن ا، وتحلی تثنائیة وتحلیلھ ة الظروف الاس ة بنظری توریة المتعلق  الدس

روف     ي الظ ضبط الإداري ف لطات ال ى س ة عل ة بالرقاب ضائیة المتعلق ام الق ض الأحك بع

دود         ول ح صور ح ى ت ول إل ة الوص دة دول، بغی ي ع تثنائیة ف روف الاس ة والظ العادی

  . العادیة والظروف الاستثنائیةسلطات الضبط الإداري في الظروف

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٥٠٣

  المبحث الأول
  ماهية الضبط الإداري وأهدافه وأساليبه

ي المحافظة           ا ف ن واجبھ اً م ضبط الإداري انطلاق ة ال تمارس الإدارة العامة وظیف

ذه              دون ھ ده، وب ذر بتھدی دد أو ین وع أي خطر یھ ة دون وق ام، والحیلول ام الع على النظ

تقرار ال  زع اس ة یتزع د   الوظیف ر، وتع ر كبی ون لخط رض المواطن ة ویتع ع والدول مجتم

ام       ام الع ممارسة وظیفة الضبط الإداري مظھراً من مظاھر السلطة العامة في فرض النظ

ضبط الإداري،       ات ال ھا ھیئ ي تمارس سلطات الت ازات وال ن الامتی ة م طة مجموع بواس

شاط      ت أن ن ن الثاب ع، وم كینة المجتم حة وس ن وص ى أم ة عل دف المحافظ ضبط بھ  ال

راد          وق الأف ى حق ورة عل ة خط سلطات الإداری دخل ال الیب ت د أس ن أش د م الإداري یع

  .)١(وحریاتھم، وذلك بسبب ما تتمتع بھ من سلطات الزجر والمنع

  :سیحاول الباحث إیضاح ماھیة الضبط الإداري، وأھدافھ، ووسائلھ، من خلال ما یلي

  .ماھیة الضبط الإداري: المطلب الأول

  .أھداف الضبط الإداري: انيالمطلب الث

  .أسالیب الضبط الإداري: المطلب الثالث

                                                             
ر     –) ١(  الإدارة الجزائ ضبط الإداري الإداري ب ال ال ى أعم ضائیة عل ة الق ورة، الرقاب ا عب د رض  محم

ر،             ، رسالة ما  )دراسة مقارنة ( ستغانم، الجزائ ادیس م ن ب د ب د الحمی ة عب ى جامع ة إل جستیر مقدم
  .١، ص ٢٠١٨ – ٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ١٥٠٤

  المطلب الأول
  ماهية الضبط الإداري

ھ، وأنواعھ،          تقتضي منا دراسة ماھیة الضبط الإداري تسلیط الضوء على تعریف

  :وذلك من خلال ما یلي

ضبط الإداري -أولاً ف ال ضویة ب  :  تعری ة الع ن الناحی ضبط الإداري م رَّف ال ھیع :" أن

ة،               سلطة التنفیذی ار ال ي إط ة ف الھیئات والأجھزة الإداریة التي تمارس ھذه الوظیف

  .)١ "(ومجموع الموظفین المكلفین بمھمة الضبط

و    ة   Maurice Hauriouوقد عرَّفھ الفقیھ الفرنسي موریس ھوری ن الناحی  م

  .)٢( "كل ما یستھدف بھ المحافظة على النظام العام في الدولة:" الوظیفیة بأنھ

ادیر     سي دي لوب ھ الفرن ا الفقی ھ    André Delaubadére أم ھ بأن د عرف :" فق

ظ        شكل من أشكال عمل الإدارة، والذي یتمثل في تنظیم نشاط الأفراد من أجل ضمان حف

  .)٣("النظام العام 

ھ        د بأن و المج ال أب د كم دكتور أحم ھ ال سلیمة،    :" وعرَّف ة ال ائل القانونی الوس

ى      والمقصود بھا عادة     مجموع السلطات الحكومیة العامة، التي تھدف إلى المحافظة عل
                                                             

(1)- R.Zouaimia, M.-Ch. Rouault, droit administratif, les sources et 
principes généraux – l' organization administrative – l'activité 
administrative – le contrôle de l' administration, BERTI edition, Alger, 
2009, p.197. 

(2)-Hauriou (M): précis De droit administrative et de Droit public, sirey, 
12e  éd, 1933. P.549 

(3)-Delaubadére (André), Trait' de droit Administratif, L.G.D.J, 7e éd, 
1976, p.589.  



 

 

 

 

 

 ١٥٠٥

د              ك، أن تقی بیل ذل ي س ة ف یح للدول ي تت ة، الت ق الرفاھی الأمن والصحة والسكینة وتحقی

  .)١("الحقوق والحریات الخاصة 

ھ       ھ بأن ة    :" أما الدكتور عبد الغني بسیوني عبد االله فقد عرَّف ة بطریق یم الدول تنظ

و         وقائیة، لضمان سلا   ائي، وھ یم وق ام ھو تنظ اه الع ي معن مة وأمن المجتمع، فالضبط ف

ع                 ا یق راد عم بة الأف دخل إلا لمحاس ذي لا یت ضائي ال ضبط الق ن ال بھذا المعنى یختلف ع

  .)٢("منھم من جرائم أو مخالفات

ھ    ا بأن اطف البن دكتور ع ھ ال ا عرَّف ة،  :" كم ات الإداری ولاه الھیئ ذي تت شاط ال الن

ضبط              ویتضمن تقیید ال   ز ال ك یتمی س ذل ام، وعك ام الع یانة النظ دف ص اص بھ شاط الخ ن

ى        ة عل ن محافظ ستھدفھ م ا ی ة، بم ات الفردی د للحری ن تقیی ھ م ب علی ا یترت الإداري بم

  .)٣("النظام العام في المجتمع 

ھ  ھ بأن سیوني فیعرِّف م ب رؤوف ھاش د ال دكتور عب ا ال دابیر :" أم وع الت مجم

ذه      والإجراءات التي تتخذھا الإدا    یم ھ صد تنظ راد بق ات الأف رة والتي تمثل قیداً على حری

  .)٤("الحریات والمحافظة على النظام العام 

                                                             
د، الر .  د-)١( و المج ال أب د كم ة،   أحم ة مقارن صر دراس ا وم ي أمریك وانین ف توریة الق ى دس ة عل قاب

  .٢٨٦، ص ١٩٦٢القاھرة، 
كندریة،           . د-)٢( ارف، الإس شأة المع ى، من ة الأول انون الإداري، الطبع د االله، الق سیوني عب ي ب د الغن عب

  .٣٧٨، ص ١٩٩٠
و   .  د-)٣( صاد للبح انون والاقت ة الق ضبط الإداري، مجل لطة ال دود س ا، ح اطف البن ة ع ث القانونی

  .٣٧٦، ص ٤٨، السنة ٤ و ٣والاقتصادیة، العددان 
شریعة           .  د -)٤( رة وال عیة المعاص نظم الوض ي ال ضبط الإداري ف عبد الرؤوف ھاشم بسیوني، نظریة ال

  .٦، ص ٢٠٠٨الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٦

ھ       ھ بأن د عرَّف دي فق ار عواب دكتور عم إن ال ذلك ف راءات   :" وك ال والإج ل الأعم ك
شاطھم   ا ن نظم بھ راد لت ى الأف صة، عل ة المخت سلطة الإداری ا ال وم بھ ي تق د الت والقواع

ة           وتحدد مجالاتھ،   ام ووقای ام الع ة النظ صد حمای انون، بق دود الق ي ح اتھم ف د حری ولتقی
  .)١("المجتمع ضد كل ما یھدده 

ن     ة م و مجموع ضبط الإداري ھ ذكر أن ال سالفة ال اریف ال لال التع ن خ نلاحظ م
ة    القرارات الفردی ة، ك دخل مختلف ائل ت كل وس ي ش ر ف ي تظھ راءات، الت دابیر والإج الت

وق               والقرارات التنظیمیة وا   ى حق ود عل ضمن فرض قی ي تت ة، الت وة الجبری ر والق لأوام
وحریات الأفراد ونشاطاتھم، تفرضھا السلطات الإداریة المختصة في الدولة سواء كانت 
ذ          دده، وتتخ ا یھ مركزیة أم محلیة، وتكون الغایة منھا الحفاظ على النظام العام من كل م

شروعیة، وتت           دأ الم انون ومب دود الق ي ح صفة     التدابیر ف ضبط الإداري بال ة ال ز وظیف می
  . )٢(الانفرادیة والتقدیریة والوقائیة 

ًثانيا
  :  أنواع الضبط الإداري-

  :ھناك نوعان للضبط الإداري ھما

  :  الضبط الإداري العام-١
الین   ھ ف ھ الفقی ھValineیعرِّف صورة   :"  بأن سبغ ب ي ت صلاحیات الت وع ال مجم

ى      ة عل ضبط، للمحافظ ات ال ى ھیئ ة عل صحة    عام ام، وصون ال ن الع ام والأم ام الع النظ
  .)٣("العامة 

                                                             
شاط  .  د-)١( اني، الن زء الث انون الإداري، الج دي، الق ار عواب ر، عم ة، الجزائ ة الرابع الإداري، الطبع

  .١٠، ص ٢٠٠٧
وق تخصص    .  د -)٢( إلھام خرشي، محاضرات في القانون الإداري، ألقیت على طلاب السنة الثالثة حق

  .١١، ص ٢٠١٦قانون عام، جامعة محمد لمین دباغین صطیف، الجزائر، 
ط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري في النشا.  انظر د -)٣(

  .٢٦٦، ص٢٠٠٨، الإسكندریة، )دون ذكر دار نشر(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٧

ھ  ھ بأن ن یعرِّف اك م ات   :" وھن ا ھیئ ي تملكھ سلطات الت صلاحیات وال وع ال مجم

ام،          ن الع ة، الأم ھ الثلاث ام بمدلولات ام الع ى النظ ة عل ام، للمحافظ ضبط الإداري الع ال

شطة ا            یم الأن ق تنظ ات   والسكینة العامة والصحة العامة، وذلك عن طری ة أو الحری لفردی

ى            صول عل تراط الح الات أخرى، باش ي ح دون تحدیدھا في بعض الحالات، أو تقییدھا ف

ل              تھا، ك ل ممارس سبقاً قب ا م شطة أو إخطارھ ذه الأن ترخیص من الإدارة قبل ممارسة ھ

  .)١ ("ھذا بقصد عدم الإخلال بالنظام العام، أو الإضرار بحریات الأفراد الآخرین 

د بال ة،     ویُعھ ي الدول ة ف سلطات الإداری ف ال ى مختل ام إل ضبط الإداري الع

  .)٢(وفیكون قابلاً لأن یمارس بطریقة عامة بالنسبة لأي نوع كان معھ نشاط الأفراد

  :وینقسم الضبط الإداري العام بھذا المفھوم إلى مستویین

  .تقوم بھ الھیئات المركزیة في الدولة:  ضبط إداري عام مركزي-أ

  .تقوم بھ وحدات الإدارة المحلیة: ري عام لا مركزي ضبط إدا-ب

ة       ن مركزی    ونظراً لتتعدد الجھات والھیئات التي تتولى الضبط الإداري العام، م

م             د ت ذلك فق ر وارد، ول ات ھو أم ذه الجھ ین ھ صاص ب داخل الاخت أو محلیة، لذلك فإن ت

ذة          ین الإجراءات المتخ ارض ب ضارب والتع ستوى  وضع ضوابط تحول دون الت ى م عل

  :مركزي والتي تتخذ على مستوى محلي، وذلك على النحو التالي

صدر    -أ ساعاً أن ت ل ات ي، الأق اني والجغراف صاص المك ة ذات الاخت ن للھیئ  لا یمك

  .تدابیر ضبط تخالف إجراءات صادرة عن جھة إداریة ذات اختصاص أشمل
                                                             

لیمان، د.  د-)١( د س د المجی ة،   . عب ضة العربی ى، دار النھ ة الأول انون، الطبع ول الق ر، أص س جعف أن
  .٢١٤ – ٢١١، ص ١٩٨٩القاھرة، 

ة الم    . د -)٢( دوده، الھیئ ضبط الإداري وح ر، ال و الخی سعید أب ادل ال اب، ع ة للكت ، ١٩٩٥صریة العام
  .١٢١ص



 

 

 

 

 

 ١٥٠٨

ساعاً     -ب ل ات اني الأق صاص المك ة ذات الاخت ات الإداری اذ   إن الھیئ ا اتخ ، یمكنھ

ة، دون أن         ات المركزی ا الھیئ ادر بھ ي تب ك الت ن تل شدداً م ر ت راءات أكث إج

  .)١(تخالفھا عندما تتطلب الظروف المحلیة ذلك 

  : الضبط الإداري الخاص–٢
ددة          الات مح ي مج اص ف انوني خ ام ق ھ نظ اص بأن ضبط الإداري الخ ز ال یتمی

ضبط الإ       انوني      بالذات، فھو یمثل أنواعاً خاصة من ال ھ الق ا نظام ل منھ ون لك داري، ویك

ضبط           الخاص بھ الذي یحدد ھیئات الضبط المختصة في كل مجال ومدى صلاحیاتھا، وال

ا          ام، وإم ضبط الإداري الع الإداري الخاص بھذا المعنى إما أن یستھدف نفس أغراض ال

  .)٢(أن یستھدف أغراضاً أخرى 

وص قانونیة أو لائحیة خاصة، الضبط الذي تنظمھ نص  :" وقد عرَّفھ البعض بأنھ   

سبة     ین أو بالن دان مع ي می ام ف ام الع ا النظ ن زوای ة م لال بزاوی ن الإخ ة م صد الوقای ق

ر               اً، وأكث ة وإحكام ر دق الیب أكث ن الأشخاص، بأس لمرفق محدد أو اتجاه طائفة بذاتھا م

ا      ن مج یق م ل ملاءمة لھذه الناحیة الخاصة، وإذا كان میدان الضبط الإداري الخاص أض

وى     ر وأق الضبط الإداري العام، إلا أن الضبط الخاص یسبغ على الھیئات التي تتولاه أكث

  . )٣("فعالیة، من ھیئات الضبط الإداري العام 

                                                             
ابق،  .  د-)١( ع س ة، مرج شاط الإداري للدول ى الن ضاء الإداري عل ر الق یم، أث د العل ف عب لاح یوس ص

  .٢٦٦ص
محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .  د-)٢(

  .٢٣٤، ص ٢٠٠٢
الة      عبد المجید غنیم عفشا   –) ٣( ت، رس ة الكوی ي دول ن المطیري، سلطة الضبط الإداري وتطبیقاتھا ف

  .٣١، ص ٢٠١١ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٩

ویشیر بعض الفقھاء إلى أن الغایة من الضبط الإداري الخاص ھي صیانة النظام 

ردي،            شاط الف واع الن ن أن ة م ة معین ي ناحی ات   العام، بطریقة معینة، ف یم الاجتماع  كتنظ

  .)١(العامة وتنظیم المحال العامة، وحركة المرور

  :ویرى جانب من الفقھ أن للضبط الإداري الخاص معنیان ھما

 الأنشطة التي تقوم بھا سلطات الضبط الإداري، وتھدف إلى تحقیق ذات الأھداف     -أ

ا      ام ق ضع لنظ ا تخ ا، ولكنھ ى تحقیقھ ام إل ضبط الإداري الع سعى ال ي ی نوني الت

  .خاص بھا، ومثال ذلك الضبط الإداري الخاص بالسكك الحدیدیة

ق         -ب ى تحقی  الأنشطة التي تقوم بھا سلطات الضبط الإداري، وتھدف من ورائھا إل

ضبط        ك ال ال ذل ام، ومث ضبط الإداري الع داف ال ن أھ ف ع ة تختل داف خاص أھ

  .الاداري المتعلق بحمایة الآثار

ون منظم       ضبط یك ن ال وع م ذا الن ضبط      وھ شریعات ال ن ت ستقلة ع شریعات م اً بت

داف   ق الأھ وى، لتحقی لطات أق اص س ضبط الإداري الخ ات ال نح لھیئ ام، تم الإداري الع

  .)٢(المنوطة بھا

ات      ونظراً لوجود تداخل في الاختصاصات بین ھیئات الضبط الإداري العام، وھیئ

  :الضبط الإداري الخاص، فیتم حل مشكلة التداخل على النحو التالي

ضبط      –أ  ات ال ع ھیئ و من اص ھ بط إداري خ یم ض ن تنظ شرع م دف الم ان ھ  إذا ك

بط      ي ض ال ف و الح ا ھ وع، كم ذا الموض یم ھ ي تنظ دخل ف ن الت ام م الإداري الع

                                                             
  .٦٧١، ص١٩٧٣فؤاد مھنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مؤسسة شباب الجامعة، . د -  )١(
ات     عبد العلیم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقیق النظام    .  د -)٢( ى الحری ا عل ام وأثرھ  الع

  .٤٠، ص ١٩٩٨، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة مقارنة(العامة 



 

 

 

 

 

 ١٥١٠

ة       شو الرقاب ل ومفت السكك الحدیدیة في فرنسا، حیث أسند ھذا التنظیم لوزیر النق

ي ھ        ة ف ام بعناصره المختلف ام الع لا یجوز    مھمة الحفاظ على النظ ق، ف ذه المراف

  .لھیئات الضبط الإداري العام أن تتدخل

دھا         –ب   دخل فعن ن الت ام م ضبط الإداري الع ات ال  إذا لم تمنع النصوص الخاصة ھیئ

ضبط              ات ال دخل ھیئ ات الخاصة، وتت یم للھیئ ي التنظ تكون الأفضلیة والأولویة ف

د             ة الخاصة، ب ق الأنظم ھ تطبی شف عن اقض أو  العام لسد النقص الذي یتك ون تن

  .)١(إعاقة للھیئة الخاصة

  المطلب الثاني
  أهداف الضبط الإداري

إن الھدف الرئیس الذي یسعى الضبط الإداري لتحقیقھ ھو المحافظة على النظام   

ة اضطرابھ          ي حال ة ف ھ الطبیعی ى حالت العام في المجتمع والدولة، أو إعادة ھذا النظام إل

تقرار       أو اختلالھ، أي وقایة النظام العام        ى اس ى، والمحافظة عل من الاضطراب والفوض

  .نظام المجتمع

وتأسیساً على ذلك فلا یجوز لھیئات الضبط الإداري أن تستخدم سلطاتھا لتحقیق 

ة،              صلحة العام ت بالم ى وإن تعلق ام، حت ام الع ى النظ أھداف أخرى تتجاوز المحافظة عل

لإ      یس ل صة، ل دافاً مخص ا، أو   ذلك أن أھداف الضبط الإداري ھي أھ دارة أن تخرج علیھ

لاً           ك عم شروعة، وذل أن تتخذ منھا ستاراً للتوصل إلى أھداف أخرى مشروعة أم غیر م

ذي          د ال بقاعدة تخصیص الأھداف، وھو ما دفع بعض الفقھ إلى اعتبار أن المعیار الوحی

                                                             
ة   .  د-)١( ى، المطبع ة الأول ث، الطبع د الثال ة، المجل لاً ومقارن انون الإداري عم اني، الق ھ الخ د الإل عب

  .٥٤٠، ص١٩٨٦الجدیدة، دمشق، 



 

 

 

 

 

 ١٥١١

ام     ،)١(یمیز أعمال الضبط الإداري ھو عنصر الغایة      رة النظ ار فك د إط  وھذا یقتضي تحدی

راد،               ال ة للأف ات العام ال الحری ي مج ضبط الإداري ف عام باعتبارھا أساس تدخل ھیئات ال

ة عناصر               ي ثلاث صرھا ف ام وح ام الع د عناصر النظ ى تحدی ضاء إل لذلك اتجھ الفقھ والق

ى        : ھي صر عل ام لا یقت ام الع الأمن العام، والصحة العامة، والسكینة العامة، بید أن النظ

دة، ظھرت نتیجة      ھذه العناصر التقلیدیة ا  لثلاث، وإنما یتسع لیشمل عناصر أخرى جدی

سبیة                ة ون رة مرن ي فك ام ھ ام الع رة النظ ك أن فك ع، ذل للتطورات التي تحدث في المجتم

ذا             ى آخر، ویرجع ھ ع إل ن مجتم ف م ذلك تختل وغیر ثابتة، فھي تتغیر بتغیر الزمن، وك

  .)٢(ة واجتماعیة وأخلاقیة إلى أن النظام العام مرتبط بعدة جوانب اقتصادیة وسیاسی

ًأولا
  :  تعريف النظام العام-

ھ  ام بأن ام الع وزي النظ دین ف لاح ال دكتور ص رِّف ال ة :"یع ة أو معنوی ة مادی حال

اً،         یس قانون ة ول و حال ع، فھ انون والمجتم یة للق ار الأساس و الأفك نظَّم، فھ ع م لمجتم

ا    یاء، كم ي الأش ع وف ي المجتم د ف ة فتوج ون مادی اً تك رى  وأحیان اً أخ ون أحیان ا تك أنھ

  .)٣("معنویة تسود المعتقدات والأخلاق، وأحیاناً تكون ھذه الحالة ھي الأمران معاً 

                                                             
اني، الق   . د -)١( ھ الخ د الإل ابق،       عب ع س ث، مرج د الثال ة، المجل لاً ومقارن اً وعم انون الإداري علم

  .١٧٨ص
شق،        . د: وأیضاً   اض، دم زین العابدین بركات، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانیة، مطبعة الری

  .٤٨٦، ص ١٩٧٩
ذلك   سی   . د: وك ى، دار الم ة الأول اني، الطبع اب الث انون الإداري، الكت ضاھر، الق ل ال د خلی رة، خال

  .٣٣، ص١٩٩٧عمان، 
ھندون سلیماني، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، رسالة دكتوراه في القانون العام مقدمة .  د-)٢(

  .٥٢، ص ٢٠١٣ – ٢٠١٢إلى جامعة الجزائر الأولى، 
اھرة، دار النھضة             . د -)٣( ة، الق ة مقارن انون الإداري، دراس ة للق ادئ العام وزي، المب دین ف صلاح ال

  .٤٨ ص١٩٩١یة العرب



 

 

 

 

 

 ١٥١٢

ھ            ھ بقول ات فیعِّرف دین برك ن العاب ي المحافظة      :" أما الدكتور زی ام یعن ام الع النظ

راض     من أغ دخل ض ك ی ى ذل ة، وعل سلامة العام ة وال ة العام ام والراح ن الع ى الأم عل

  .)١(" الإداریة، كلما دعت الضرورة للمحافظة على النظام العام الضابطة

ردو   ورج بی ھ ج ا الفقی ام  George Burdeauوأم ام الع رة النظ رى أن فك  فی

شاط          ور الن ع ص صادي، وجمی ي والاقت ادي والأدب ام الم ام الع شمل النظ سع لت تت

  .)٢(الاجتماعي

ن        ى الأم ضمونھ عل صر م ام لا یقت ام الع ة    والحقیقة أن النظ صحة العام ام وال  الع

ذائي            الأمن الغ راد، ف شاط الحر للأف الات الن والراحة العامة، وإنما یمتد لیشمل جمیع مج

ا  .. والأمن الاقتصادي، والأمن المائي، والمحافظة على قیمة العملة الوطنیة وغیرھا     كلھ

ذكر للح         الفة ال ة س ع العناصر التقلیدی اظ  عناصر تبدو على نفس الدرجة من الأھمیة م ف

  .)٣ (على حیاة مستقرة للجماعة في الدولة الواحدة

ًثانيا
  : العناصر التقليدية للنظام العام-
ن خطر          :   الأمن العام   -١ والھم، م ى أم سھم وعل ى أنف راد عل یقصد بھ اطمئنان الأف

  .)٤(الاعتداءات التي یمكن أن تقع علیھم في الطرق والأماكن العامة 

                                                             
  .٤٩١زین العابدین بركات، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص .  د-)١(

(2)-Burdeau (G), Traite de Science Politique, Tom I.L.G.D.J, 3ed 1980, 
p.143 

شق،         -)٣( ة دم ستیر، جامع الة ماج ضبط الإداري، رس ، ٢٠١٢ محمود حسن وانیس، حدود سلطات ال
  .٤٠، ص٢٠١٣

ارف،                 . د -)٤( ة، دار المع ات الحدیث ل الاتجاھ ي ظ انون الإداري ف ام الق ادئ وأحك ا، مب محمد فؤاد مھن
  .٥٧٨، ص ١٩٧٨القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٥١٣

ن أي   وھو یقتضي توفیر الأمن والحما    یة لأرواح السكان وأموالھم وأعراضھم م

ة   ل الطبیع ن فع وان، أم م سان أم الحی داء الإن صدر الاعت ان م واء ك ا، وس داء علیھ اعت

  .سواء كان الظرف الذي تمر بھ الدولة عادیاً أم استثنائیاً

ا        : وتقوم سلطات الضبط الإداري بحمایة الأمن العام من خلال عدة إجراءات منھ

 والشرطة، للوقایة من جرائم السرقة والسطو وغیرھا، ومنع الاجتماعات    دوریات الأمن 

ذین        ب ال اد الأجان خاص، وإبع ض الأش ة بع د حرك الأمن، وتقیی ة ب اھرات المخل والمظ

دابیر          سیارات، والت وف ال اكن وق یم المرور وأم ام، وتنظ ن الع ى الأم شكِّلون خطراً عل ی

  .)١(لزلازل والبراكینالاحتیاطیة للوقایة من الكوارث الطبیعیة كا

ة،        :  الصحة العامة  –٢ شار الأوبئ ن انت وتعني وقایة الأفراد من خطر الأمراض، وم

ة،             صحة العام ساس بال بباً للم ون س د یك ا ق بقیام سلطات الضبط الإداري بمنع م

اة    ى المی ة عل ة والمحافظ ة الأغذی ل مراقب راءات تكف ن إج زم م ا یل ل م ذ ك فتتخ

  .)٢(وحمایتھا من التلوث

دة إجراءت            لال ع ن خ ة م صحة العام ة ال ضبط الإداري بحمای لطات ال وم س  وتق

ا ذكر منھ ات     : ن ن النفای تخلص م ة، وال اكن العام ة الأم صحیة لرعای شروط ال ع ال وض

ة         شرات الناقل صناعیة، ومكافحة الح شآت ال صحیة للمن شروط ال وفیر ال ضلات، وت والف

  .)٣(للأوبئة 

                                                             
ستیر،         – )١(  عمر بوقریط، ومحمد زعداوي، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، رسالة ماج

  .١٩، ص ٢٠٠٧جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
ا ع -)٢( د رض ر        محم إلإدارة الجزائ ضبط الإداري ب ال ال ى أعم ضائیة عل ة الق ورة، الرقاب ة (ب دراس

  .١٩، مرجع سابق، ص )مقارنة
ة      .  د-)٣( سات الإداری انون الإداري والمؤس اھري، الق سین ط شاط الإداري–التنظیم الإداري  (ح ، ) الن

  .٧٤، ص ٢٠١٢الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ١٥١٤

ة  السكینة -٣ ع    :العام ي من ا   وتعن دود         مظ اوز ح ي تتج ضایقات الت اج والم ھر الإزع

دوء   سان بالھ ع الإن ى تمت اظ عل ة، والحف اة الاجتماعی ة للحی ضایقات المألوف الم

  .والراحة والقضاء، على جمیع مصادر الضوضاء

تعمال                ع اس ق من ن طری ة ع سكینة العام وتقوم سلطات الضبط الإداري بحمایة ال

رات  صوتمكب ت ال ي وق تعمالھا ف یم اس تعمال  ، وتنظ یم اس اج، وتنظ ع الإزع دد لمن  مح

  .)١(السیارات لمنبھاتھا الصوتیة في أوقات محددة، وتنظیم أوقات الحفلات 

شیر   راً ون ى أن أخی ى     المفھوم  إل ام عل ام الع صر عناصر النظ ذي یق دي ال  التقلی

ة،            والصحةالأمن العام    ا عناصر معنوی اف إلیھ د تطور فأض ة، ق سكینة العام  العامة وال

ارد     وفي ذ ول برن ھ ب ول الفقی د      :" Paul Bernardلك یق دي یع ام التقلی ام الع إن النظ

ي وجود           ة ف قاصراً، نظراً لسلبیاتھ التي تجعلھ یتوقف عند حد النتیجة المباشرة المتمثل

الاضطراب المادي في المجتمع، بل ھو نظام حي دینامیكي، لأنھ نتیجة وثمرة لعمل بناء       

ا   ة بوس رة مدعم ودات كبی دف      ومجھ ل ھ ن أج ددة م داف متع ة لأھ رة، وموجھ ئل كثی

ة،      سانیة، الاجتماعی ات الإن ل العلاق سجم لك یم من و تنظ امل، فھ ام وش اعي ع اجتم

  .)٢("الاقتصادیة، السیاسیة، الفكریة، والأخلاقیة الكائنة في حیاة مجموعة معینة 

شمل     ي أ   : وبالتالي فقد أصبح مفھوم النظام العام ی ام الأخلاق ام الع ي،  النظ و الأدب

ا   )جمال الرونق والرواء  (والنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، وجمال المظھر      ، وھو م

  .یضیق المجال عن شرحھ في ھذا البحث

                                                             
انون الإداري  .  د-)١( ة، الق د االله طلب اني(عب زء الث ة  )الج شورات جامع شرة، من عة ع ة التاس ، الطبع

  .١٨٩، ص ٢٠١٨دمشق، 
السعید سلیماني، النظام العام كھدف وقید على نشاط الضبط الإداري، المجلة الجزائریة للعلوم     .  د -)٢(

  .٧، ص ٢٠١٢ الجزائر، القانونیة والاقتصادیة، والسیاسیة، العدد الثالث، جامعة



 

 

 

 

 

 ١٥١٥

  المطلب الثالث
  أساليب الضبط الإداري

دافھا،            ق أھ الیب لتحقی ن الأس دد م تخدام ع ى اس ضبط الإداري إل لطات ال تلجأ س

  :تتجلي بما یلي

ًأولا
  :والقرارات الفردية للضبط الإداري) اللوائح( التنظيمية  القرارات-
م      ): اللوائح( القرارات التنظیمیة للضبط الإداري      -١ ضبط الإداري أھ وائح ال د ل تع

ع،       ي المجتم الوسائل التي تستخدمھا ھیئات الضبط الإداري لتحقیق النظام العام ف

شاط    والتي تضع من خلالھا قواعد عامة مجردة، تنظم فیھا وتقید       بعض أوجھ الن

د          راد وتقی وق الأف س حق ي تم الي فھ ة، وبالت ة العقوب ت طائل ردي، تح الف

اتھم وائح   )١(حری وائح، الل ذه الل ة ھ ن أمثل وائح  ، وم سیر، ول یم ال ة بتنظ الخاص

  .)٢(مراقبة الأغذیة، والمحلات الخطرة، والمقلقة للراحة

ة ا   ة الجھ ل دول ي ك ة ف توریة والقانونی صوص الدس دد الن ع وتح ك وض ي تمل لت

ادة    ت الم سا أناط ي فرن ضبط الإداري، فف وائح ال سنة  ) ٢١(ل سي ل تور الفرن ن الدس م

صت     ١٩٥٨  برئیس الوزراء إصدار لوائح الضبط الإداري، وكذلك الحال في مصر فقد ن

ادة  سنة   ) ١٧٢(الم الي ل تور الح ن الدس ھ ٢٠١٤م ى أن س  :"  عل یس مجل صدر رئ ی

  ".مجلس الوزراء الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة 

                                                             
  .٢٣ عمر بوقریط، ومحمد زعداوي، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، ص -)١(
  .٨٢خالد خلیل الضاھر، القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د -)٢(



 

 

 

 

 

 ١٥١٦

ي      ضبط فھ ع   :    أما صور تنظیم النشاط الفردي بموجب لوائح ال الحظر، أو المن

ردي        شاط الف من ممارسة نشاط معین، والترخیص أو الأذن المسبق، الإخطار، تنظیم الن
)١(.  

رارات  -٢ ضبط  ق ة الإداري ال صد    :الفردی صدرھا الإدارة، بق ي ت رارات الت ي الق  وھ

رد م ى ف ا عل ذواتھم   تطبیقھ ددین ب راد مح ن الأف ة م ى مجموع ھ، أو عل دد بذات ح

")٢(.  

ابق        ام س یم ع اً لتنظ ون تطبیق ا أن تك ة، إم ضبط الإداري الفردی رارات ال    وق

ة( شریع أو لائح یم  )ت رتبط بتنظ ة لا ت رارات فردی ون ق ة، أو أن تك دة العام و القاع ، وھ

ل،    سابق، وتأخذ صوراً متعددة، فقد تتضمن الأمر بالقیام ب  ن عم ي ع عمل محدد، أو النھ

  .)٣(أو منح إذن أو رخصة

ًثانيا
  :  التنفيذ المباشر الجبري لقرارات الضبط الإداري-

وھو یعني حق السلطة الإداریة في تنفیذ قراراتھا بالقوة الجبریة عند الاقتضاء،       

ن أخطر           ري م ذ المباشر الجب دون الحصول على إذن من السلطة القضائیة، ویعد التنفی

  .سائل الضبط الإداري التي خوَّلھا القانون للإدارة، وأكثرھا تھدیداً لحقوق الأفرادو

راد،                وق الأف ات وحق ى حری شكِّل خطورة عل ري المباشر ی ولما كان التنفیذ الجب

لذلك كان لا بد من تحقق شروط في الأمر أو الإجراء محل التنفیذ الجبري، وإلا كان غیر 

  :مشروع، وھذه الشروط ھي
                                                             

  .١٩٢عبد االله طلبة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص .  د–) ١(
  .١٩٢ المرجع نفسھ، ص-)٢(
ضبط الإداري   مصطف . د -)٣( د، ال دوح محم شرطة  (ى مم ة لل ة الإداری شرطة،  )الوظیف ة ال ة كلی  ، مطبع

  . وما بعدھا١٢٩، القاھرة، ص٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ١٥١٧

  .أن یكون في وسع الأفراد تنفیذ ھذا الأمر أو الإجراء -

ة          - م المھل ت لھ ون الإدارة أعط اً، وأن تك ذ اختیاری  أن یثبت امتناع الأفراد عن التنفی

  .الزمنیة المعقولة للقیام بھذا التنفیذ

ام،     - ام الع  أن یكون استخدام القوة المادیة الجبریة، ھو الوسیلة الوحیدة لإعادة النظ

  .)١(م استخدامھا بالقدر الذي تقتضیھ للضرورة وأن یت

وى        صتھما فت التین لخ ي ح ر إلا ف ري المباش ذ الجب ى التنفی وء إل تم اللج ولا ی

ا : " ١٩٥٥صادرة عن مجلس الدولة المصري في عام       د نص صریح    : أولاھم أن یوج

ضرورة قیام حالة ال: في قانون أو لائحة یبیح لجھة الإدارة ممارسة ھذا الحق، وثانیھما  

ا ة أھمھ شروط خاص شروطة ب ن  : الم ب م ام، ویطل ام الع دد النظ سیم یھ ر ج ود خط وج

ى           ب عل اء، ویترت ل الإبط الإدارة سرعة التدخل لتلافیھ، أو تتوافر مصلحة عامة لا تحتم

  .)٢("عدم التعجیل بتحقیقھا وقوع ضرر جسیم 

ًثالثا
  : الجزاءات الإدارية الوقائية-

زاء الجزاء  و الج یانھ   الإداري ھ دف ص ضبط الإداري، بھ ات ال ذه ھیئ ذي تتخ ال

ام، إذا          ام الع النظام العام في إحدى نواحیھ، فھو تدبیر وقائي یراد بھ اتقاء الإخلال بالنظ

  .)٣(ظھرت بوادره وخیفت عواقبھ وھو لا ینطوي بذلك على معنى العقاب

                                                             
، ص ٢٠١٤ جبار جملیة ، دروس في القانون الإداري، الطبعة الأولى، منشورات كلیك، الجزائر، -)١(

١٥٦.  
  .١٧٥، ص١٠، مجموعة الفتاوى، س١٠٢٢ الفتوى رقم -)٢(
  .٣٩٥  عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د–) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٥١٨

صوص صر       رر بن یحة، توصف ھذه الجزاءات بأنھا إداریة وقائیة، وغالباً ما تتق

ام،         ام الع ة النظ دف وقای بط، وبھ لطة ض صفتھا س ا ب ستقل بتوقیعھ   والإدارة ت

وتخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعویضاً في حالة مخالفتھا مبدأ المشروعیة، من صورھا     

صادرة    الاعتقال الإداري، وسحب ترخیص مزاولة نشاط معین، والإغلاق الإداراي، والم

  .)١(الإداریة 

لى ماھیة الضبط الإداري وأھدافة وأسالیبھ، ننتقل لدراسة حدود  عتعرفنابعد أن   

  .الضبط الإداري في الظروف العادیة وحدوده في الظروف الاستثنائیة

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٥٠ھندون سلیماني، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، مرجع سابق، ص.  د -)١(



 

 

 

 

 

 ١٥١٩

  المبحث الثاني
  حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

شكِّل -نظراً للاتصال الوثیق بین الضبط الإداري وحریات وحقوق الأفراد            حیث ی

ات         -قیداً على ھذه الحقوق والحریات   ى ھیئ ب عل ود یتوج ن وضع قی د م ان لا ب  لذلك ك

ضبط         ات ال ا، خاصة وأن ھیئ ا بممارسة وظیفتھ الضبط الإداري الالتزام بھا أثناء قیامھ

ار           ائل القھر والإجب ري   -الإداري تملك من وس ذ الجب رة     - كالتنفی شكّل خطورة كبی ا ی  م

راد،  ات الأف وق وحری ى حق لطة الإدارة،   عل ى س ود عل ن فرض القی د م ان لا ب ذلك ك  ول

ة    ت طائل ا تح دم تجاوزھ ضبط الإداري ع ات ال ى ھیئ ب عل دوداً یج د ح ود تع ذه القی وھ

ي            ا ف ة عنھ ي الظروف العادی دود ف ذه الح ف ھ شروعیة، وتختل وصف أعمالھا بعدم الم

ق ال    ي تحقی دود ف ذه الح ع ھ ن وض ة م ن الغای تثنائیة، وتكم روف الاس ین الظ وازن ب ت

د             م یوج ي ل راد، الت ات الأف تحقیق متطلبات الضبط الإداري، ومتطلبات الحفاظ على حری

  .الضبط الإداري إلا لحمایتھا وتنظیمھا

ل  دودوتتمث لطات      ح رام س وب احت ة، بوج روف العادی ي الظ ضبط الإداري ف  ال

زام ھیئ          ضمان الت ضبط  الضبط الإداري لمبدأ المشروعیة، وھو ما یراقبھ القضاء ل ات ال

  :الإداري بھ

  .الالتزام بمبدأ المشروعیة: المطلب الأول

    .الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري: المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ١٥٢٠

  المطلب الأول
  الالتزام بمبدأ المشروعية

دأ       اة مب ة مراع روف العادی ل الظ ي ظ ضبط الإداري ف ات ال ى ھیئ ب عل یج

ة،     خضوع سلطات الدو  المشروعیة، والذي یعني     صورة عام لة ومنھا السلطة الإداریة ب

ون      ب أن تك انون، فیج سیادة الق صوص ل ھ الخ ى وج ضبط الإداري عل لطات ال وس

ذا          ة، وھ تصرفاتھا الإیجابیة والسلبیة في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدول

صدرھا وشكلھا، م           ان م اً ك ة  النظام القانوني یشمل كافة قواعد القانون الوضعي أی كتوب

  .)١(....كانت أم غیر مكتوبة

ث        ة، حی ة القانونی ا الدول وم علیھ ویعد مبدأ المشروعیة من أھم المبادئ التي تق

ام         صري لع تور الم ادة   ٢٠١٤ینص الدس ي الم ى أن  ) ٩٤( ف ھ عل انون   :" من یادة الق س

راد    ..."أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون          ة الأف دأ حمای ذا المب  ، ویكفل ھ

الف     في مواجھة السلطة العامة ویجعلھم في مأمن من تعدّي السلطة علیھم على نحو یخ

 De، ولذلك فإن الفقیھ دي لوبادیر )٢(تجاوز الحدود التي رسمھا القانون یالقانون، أو 

laubadére            ران ة، یعتب سلطة العام  یؤكِّد على أن مبدأ المشروعیة، ومبدأ مسؤولیة ال

  .)٣(لكفالة حریات المتعاملین مع الإدارةالدعامتین الأساسیتین 

                                                             
  .١٨، ص ٢٠١٩حمدي القبیلات، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دار وائل، عمان، .  د-)١(
  .٢١٣داري وحدوده، مرجع سابق، صعادل السعید أبو الخیر، الضبط الإ - د-)٢(

(3)- André De laubadére: «Manuel do Droit Adminstrative, Op.cit, p. 125  



 

 

 

 

 

 ١٥٢١

ات      ین المتطلب وازن ب سیق والت ن التن اً م شروعیة، نوع دأ الم ق مب    ویُحق

ا          ق غایاتھ ي تحقی ة الإدارة ف ة، وفاعلی ن ناحی واطنین م المتعارضة والتي ھي حریة الم

  .والقیام بمھامھا من ناحیة أخرى

دة       ل قاع ة         ویقصد بالقانون كمصدر للمشروعیة ك ي الدول ة موجودة ف  قانونی

توریة أم            ة دس د المكتوب ون القواع ستوي أن تك ة، وی ر مكتوب ة أم غی سواء كانت مكتوب

ي   اً ف راراً فردی صدر ق وز أن ی لا یج الي ف ة، وبالت ات دولی ة، أم اتفاقی شریعیة أم لائحی ت

لان الت       ك بط ى ذل ب عل صرف مجال الضبط الإداري خلافاً لقاعدة قانونیة أعلى، وإلا ترت

  .أو الإجراء المخالف

ي            ة ف د القانونی ي القواع    ولما كان یترتب على مبدأ المشروعیة وجود تدرج ف

ن     واء م درج س ذا الت اة ھ ضبط الإداري مراع لطات ال ى س ب عل د وج ذلك فق ة، ل الدول

ي            اذ ف ة النف ى واجب ة الأعل دة القانونی الناحیة الموضوعیة، والذي بمقتضاه تكون القاع

ة               مواجھة القا  فة الجھ ى ص د عل ذي یعتم شكلیة وال ة ال ن الناحی عدة الأدنى درجة، أم م

ذه    التي أصدرت القاعدة القانونیة، وكذلك الإجراءات والأشكال المقررة قانوناً لإصدار ھ

صادرة       ك ال القاعدة، وھذا یعني إعطاء الأولویة للقواعد الصادرة من جھة أعلى على تل

  .)١(من جھة أدنى 

د  لطة      ویفترض مب د س حیحاً أن توج اً ص ھ تطبیق ضمان تطبیق شروعیة ل أ الم

درت                 و أص اوزه، فل انون أو یتج ام الق ن یخرق أحك ى م قضائیة تتولى توقیع الجزاء عل

ن      ند م دون س ات ب ن الحری ة م د حری شروع یقی ر م راراً غی ضبط الإداري ق لطات ال س

د قرارھ      شروعیة، ویع دأ الم ت مب د خرق ذلك ق ون ب ا تك انون، فإنھ م  الق اطلاً، ویحك ا ب

                                                             
ى،    .  د-)١( ة الأول انون، الطبع ة للق ضوع الدول شروعیة وخ دأ الم رف، مب ة الج ر دار (طعیم دون ذك

  .١١٥، ص ١٩٧٣، القاھرة، )نشر



 

 

 

 

 

 ١٥٢٢

ضرر      القضاء بإلغاء ھذا القرار لعدم مشروعیتھ والتعویض عن الضرر الذي أصاب المت

  .)١(منھ 

  المطلب الثاني
  الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري

    تعد الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري إحدى النتائج المترتبة على 

ل ض   شروعیة، وتمثِّ دأ الم واطنین،    مب ة للم ات العام ة الحری یة لحمای ة وأساس مانة مھم

ام بعناصره           ام الع ة النظ فالإدارة تمارس نشاطھا في مجال الضبط الإداري بغرض حمای

راد           ة الأف یم ممارس ضبطیة بتنظ سلطات ال وم ال رض تق ذا الغ اً لھ ة، وتحقیق المعروف

ھ  لحریاتھم وأوجھ نشاطھم، فتحدد مجالات ھذا النشاط وتورد علی  ھم من القیود ما تتطلب

ھ              ضبط الإداري، فإن ة ال ة لوظیف المحافظة على النظام العام، فمع التسلیم بالأھمیة البالغ

د          یم وتقیی یبقى واضحاً أن نشاط الإدارة العامة في ھذا الخصوص، وما یتضمنھ من تنظ

ضبط              لطات ال اد س ضمن حی ي ت ضائیة الت ة الق ضع للرقاب ي أن یخ راد، ینبغ  لحریات الأف

  .الإداري في قیامھا بوظائفھا، كما تضمن التزامھا بمبدأ المشروعیة وعدم خرقھ

ة      رارات الإداری ال الق ي مج ھ ف سط رقابت ضاء الإداري یب وم أن الق ن المعل     وم

رار الإداري،              ة للق شروعیة الخارجی ل الم ا یمثِّ شكل وھو م صاص وال على عنصر الاخت

ل ال     ا یمث ة وھو م سبب والمحل والغای ر   وال رار الإداري، ولا تثی ة للق شروعیة الداخلی م

ضبط الإداري،                 رارات ال ى ق ة عل ال الرقاب ي مج ة إشكالاً ف شروعیة الخارجی عناصر الم

ث            إنما عناصر المشروعیة الداخلیة ولا سیما السبب والغایة ھي التي تثیر الإشكال، حی

دا        ي إص ا ف ضبط   أن ھیئات الضبط الإداري قد تنحرف بالسلطة الممنوحة لھ رارات ال ر ق
                                                             

ضاء ا   .  د–) ١( اوي، الق د الطم لیمان محم ب (لإداري س ضاء التأدی اھرة،   )ق ي، الق ر العرب ، دار الفك
  .٢٢٥، ص ١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ١٥٢٣

ستند           ب أن ی ي یج ة الت ة أو القانونی ة المادی د الواقع الإداري، فلا تراعي السبب الذي یع

ضبط      لطات ال ى س علیھا القرار الضبطي، كما أنھا قد تنحرف عن الغایة التي یتوجب عل

رارات     ى ق ة عل إن الرقاب ذلك ف ام، ول ام الع ى النظ ة عل ي المحافظ ا وھ الإداري تحقیقھ

یتم شرحھ            الضبط الإ  ا س صرین، وھو م داري تتجلى أھمیتھا في الرقابة على ھذین العن

  :فیما یلي

ًأولا
  : الرقابة على السبب في قرارات الضبط الإداري-

ھ  رار الإداري بأن بب الق اوي س لیمان الطم دكتور س ة أو :"    عرَّف ال ة واقعی حال

وح               تم فت ھ، ت ن إرادت ستقلة ع ن رجل الإدارة وم دة ع ستطیع أن    قانونیة بعی ھ ی ھ بأن ي ل

  .)١("یتدخل وأن یتخذ قراراً ما 

ا            ي أحكامھ رار الإداري ف بب الق صریة س ا الم ة العلی ة الإداری    كما عرَّفت المحكم

داث                 :" بأنھ رار لإح دار الق دخل الإدارة لإص سوغ ت ي ت ة، الت ة أو القانونی الحالة الواقعی

  .)٢("امة مركز قانوني معین یكون الباعث علیھ ابتغاء مصلحة ع

رار، وأن     دار الق د إص وداً عن ون موج رار الإداري أن یك بب الق ي س شترط ف     وی

  .)٣(یكون مشروعاً، وأن یكون محدداً بالوقائع التي یقوم علیھا 

                                                             
سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، .  د-)١(

  .١٩٤، ص١٩٩١القاھرة، 
م          -)٢( ن رق ي الطع صادر ف صریة ال ا الم ة العلی ة الإداری م المحكم اری ١، ق ١٥٩ حك خ ، ت

  .٤٩٦، أشار إلیھ حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص٤٣، ص١، س١٥/١١/١٩٥٥
  .٨٩، ص ٢٠١٤حمدي القبیلات، الإدارة العامة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، .  د-)٣(



 

 

 

 

 

 ١٥٢٤

  :ویمارس القضاء الإداري فیما یتعلق بالسبب رقابتھ على

باب   -١ ادي للأس ود الم ى الوج ة عل ضاء الإداري : الرقاب د الق ث یتأك ود  حی ن وج  م
ي             ة ف ضبطي، والمتمثل راره ال دار ق ي إص ا رجل الإدارة ف الوقائع التي استند إلیھ
حدوث وقائع تشكّل إخلالاً بالنظام العام، نظراً لكون تلك الوقائع ھي الأساس الذي   
ت       ا ثب اطلاً، إذا م یقوم علیھ القرار الإداري الضبطي، ویقع قرار الضبط الإداري ب

یھ الإدارة في إصدار قرارھا من وقائع، وقد تجلى ذلك في عدم صحة ما استندت إل
ة           مسلك المحكمة الإداریة العلیا المصریة، في أحكامھا المتعلقة بالقرارات التأدیبی
دم       الترخیص أو ع صلة ب رارات المت امتھم، والق ب وإق اد الأجان رارات إبع وق

رارات   ال الق ي مج ذلك ف ارج، وك ى الخ سفر إل واطنین بال رخیص للم ة الت  الإداری
ى             ستندة إل ام، والم ام الع ى النظ ة بالمحافظة عل ة والمتعلق ات العام المقیدة للحری

  .)١ (مجرد شبھات قویة دون أن تستلزم قیامھا على وقائع محددة تبرر اتخاذھا

ادي    :  الرقابة على التكییف القانوني للأسباب  -٢ ن الوجود الم بعد أن یتأكد القاضي م
ل إل المر باب، ینتق رار     للأس ي الق سبب ف صر ال ى عن ھ عل ي رقابت ة ف ة التالی حل

ا الإدارة أو       تندت إلیھ ي اس ائع الت انوني للوق ف الق ب الوص ث یراق الإداري، حی
ل       ائع، عم انوني للوق التكییف الق ا، ف دار قرارھ ي إص ضبط الإداري ف لطات ال س

ي   )٢(قانوني یتضمن تفسیر القانون بغرض تطبیقھ على واقعة محددة      اء ف ، وقد ج
وم    : " أحد أحكام محكمة القضاء الإداري المصریة    ب أن یق رار إداري یج إن كل ق

شرط             ذا ال ل، وھ على سبب یبرر إصداره، ویدفع الجھة الإداریة إلى التدخل والعم
ي      ا ف أكثر لزوماً للقرارات التي تمس الحریات الشخصیة، ویتمثل ركن السبب فیھ

حیحاً  وریاً، وص اً وص اً لا وھمی ون حقیقی ن  أن یك ائغاً م اً س صاً استخلاص  مستخل

                                                             
ة، د            .  د -)١( ة الثانی ضبط الإداري، الطبع رارات ال ى ق ة القضائیة عل ار حسنین عبد العال محمد، الرقاب

  .١٤٣، ص )دون ذكر تاریخ(النھضة العربیة، القاھرة، 
  .٤٢٩عادل أبو الخیر، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص.  د-) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٢٥

أصول ثابتة ومنتجة وقانونیة، بأن تتحقق فیھ الشروط والصفات الواجب توافرھا 
  .)١("قانوناً 

ائع   :  الرقابة على الملائمة أو التناسب -٣ ة الوق حیث یقوم القاضي بالرقابة على أھمی
رار       ع الق بھا م دى تناس ضبط الإداري، وم رار ال بب ق ركن س ة ل صادر المكون ال

دة         ب ش دى تناس ضبط الإداري، وم رار ال ورة ق ة خط ب درج ضمونھ، فیراق وم
ام   ام الع د النظ ورة تھدی ع خط ضبط الإداري م لطات ال ن س ذ م راء المتخ ، )٢(الإج

صر   ى أن یقت ا عل د أحكامھ ي أح صري ف ضاء الإداري الم ة الق دت محكم ث أكَّ حی
افظة على النظام العام، فلا تقیید الحریات العامة على القدر الضروري اللازم للمح    

ي           اء ف ث ج اً وضروریاً، حی ان لازم یكون قرار الضبط الإداري مشروعاً، إلا إذا ك
ائل             : " الحكم ى وس وم عل ي تق ضبط الإداري الت لطة ال ة س وزیر الداخلی ان ل إذا ك

ت    ي الوق ھ ف إن علی ھ، ف ة علی ام والمحافظ ام الع یانة النظ ى ص دف إل ة، تھ وقائی
دم التعرض            نفسھ إلى جانب و    اً آخر ھو ع ام واجب ام الع اجب المحافظة على النظ

صیانة                  ط ل لازم فق در ال ا إلا بالق ساس بھ ة، أو الم وقھم العام لحریات الأفراد وحق
ھذا النظام، وبشرط قیام أسباب جدیة تبرر تصرفھ، وأن یكون الإجراء المتخذ ھو     

ام الع      ن والنظ دد الأم ذي یھ ر ال درء الخط دة ل یلة الوحی ن  الوس ان م إذا ك ام، ف
سوغ          یس ی ة، فل ة العادی المستطاع دفع ھذا الخطر وتوقي ضرره بالطرق القانونی
ا           ي توصل إلیھ الالتجاء إلى الإجراءات الشاذة الاستثنائیة متى تساوت النتائج الت
ة،              ا الثانی ن أجلھ ي شرعت م ا الت كلتاھا، وكانت الأولى كفیلة بتحقیق الغایة ذاتھ

لامة النظ    ي ضمان س ي     وھ ضرورة الت ال ال ك لانتق ر، وذل ة الأم ي نھای ام ف ام الع
  .)٣("تحتم الالتجاء إلى الطرق الاستثنائیة

                                                             
  . ٢١٥، ص١٩٦١ ق، لمجموعة لعام ١٤ لسنة ٦٨٩قضیة رقم  - )١(
  .٢٠٤عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. د -)٢(
م     حك -) ٣( ضیة رق ي الق ضاء الإداري ف ة الق سنة ٨٨٠٦م محكم ام ٨ ال ي  ١٩٥٥ ق لع شور ف  من

  . ٢٤٦مجموعة الأحكام القضائیة التي قررتھا المحكمة، السنة التاسعة، ص
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ًثانيا
  : الرقابة على الغاية في قرارات الضبط الإداري-

تعرّف الغایة بأنھا الھدف النھائي أو البعید الذي یستھدفھ مصدر القرار الإداري       
ھائي الذي یسعى رجل الإدارة الوصول إلیھ عقب من إصدار قراره، فھي تمثِّل الھدف الن 

ام           )١ (إصدار قراره  ى النظ ضبط الإداري ھو المحافظة عل رارات ال ، ویكون الھدف من ق
  .العام بعناصره المختلفة

الي      ة، وبالت ي الغای وتكون قرارات سلطات الضبط الإداري غیر مشروعة لعیب ف
تھا   مشوبة بعیب الانحراف بالسلطة، إذا استھدفت ھذه        السلطات، وھي بمعرض ممارس

ره       ام بعناص ام الع ى النظ ة عل ر المحافظ رى غی دافاً أخ ضبطیة، أھ صاصاتھا ال لاخت
ضبط           شطة ال ددھا أن ي تح المعروفة، أو إعادتھ إلى الاستقرار، أو انحرفت عن الغایة الت
ة       سلطة التقدیری ى ال ستندة إل رارات الم ي الق ة ف ب الغای ر عی اص، ویظھ الإداري الخ

تعمال              للإ اءة اس ب إس د لظھور عی ي والوحی ي أو الحقیق ال الطبیع ر المج دارة التي تعتب
سلطة           الات ال د مج ي أح ضبط الإداري ھ رارات ال السلطة أو الانحراف بھا، ومعلوم أن ق
ي         سلطة ف راف بال ب الانح اً بعی ضبط الإداري معیب رار ال ون ق لإدارة، ویك ة ل التقدیری

 :حالتین

رار تحقی  - دف الق داف       إذا ھ ق أھ ام، أو لتحقی صد الانتق ة، أو بق صلحة خاص ق م
 .سیاسیة

  .  إذا ھدف القرار تحقیق مصلحة عامة لا تعتبر من غایات الضبط الإداري-

ة،             سلطة صورة ثالث ن صور الانحراف بال ویوجد إلى جانب ھاتین الصورتین م
خدامھا من أجل  وھي حالة استخدام ھیئة الضبط إجراءات إداریة لا یجوز لھا قانوناً است 

  .)٢(تحقیق الھدف الذي تسعى إلیھ، وھو ما أطلق علیھ الفقھ اسم الانحراف بالإجراءات 

                                                             
  . ٤٦٣عادل السعید أبو الخیر، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د -)١(
  .١٥٨ مرجع سابق، ص لضبط الإداري، محمود حسن وانیس، حدود سلطات ا-)٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٢٧

ضبط الإداري       رارات ال ن ق ر م بطلان كثی سي ب ة الفرن س الدول ضى مجل د ق وق
ن            ضبط م لطة ال تخدام س ائي، واس ضبط النھ سلطة ال صص ل دف المخ لخروجھا عن الھ

صدر ال         صیة لم صالح شخ ق م رفض        أجل تحقی دة ب رار العم بطلان ق ضى ب ث ق رار، حی ق
ا    دة، كم ھ العم ل یملك ستھا لمح ل منافس بوع لیقل ام الأس ض أی لال بع رقص خ لات ال حف
ات              اة لجمعی شاطھا محاب قضى ببطلان قرار منع ممارسة جمعیة موسیقیة من مباشرة ن

  .)١(أخرى منافسة 

رارات   اء ق سي بإلغ ة الفرن س الدول ام مجل ى قی ة عل ن الأمثل ضبط وم ق بال تتعل
الإداري لاستھدافھا تحقیق مصلحة عامة لا تعتبر من غایات الضبط الإداري، أن مجلس  
یارات            طة س ھ بواس ي بلدت ع ف ع البی دة بمن رار العم اء ق ضى بإلغ سي ق ة الفرن الدول
اظ            یس الحف ة، ول ارة المحلی ة التج رار ھو حمای ذا الق البضائع، لأن الغرض من وراء ھ

  .)٢(تمثلاً في تنظیم حركة المرور سیارات على النظام العام م

ى     راءات، وألغ ي الإج راف ف ود انح سي وج ة الفرن س الدول ن مجل ا أعل   كم
ي    اء ف ى الم ق عل ع التزحل ة، بمن سطحات المائی بط الم لطة ض إجراءات س ذ ب رار اتخ ق
ن       ة الأم ت حمای ھ كان إحدى المناطق لیس بقصد المحافظة على مجرى المیاه ولكن غایت

  .)٣(العام 

  

  

                                                             
ضبط الإداري،  .  د-)١( ة لل ة والعملی ب النظری ویجي، الجوان وزي ن د ف ة(محم ة مقارن ة )دراس ، الطبع

  .١٢١، ص٢٠١٦الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 
  . ١٢٢ المرجع نفسھ، ص-)٢(
ضبط الإدا       -)٣( دابیر ال ى ت ابق، ص   عمر بوقریط، ومحمد زعداوي، الرقابة القضائیة عل ع س ري، مرج

١٣١.  
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  المبحث الثالث
  حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

ة    تمر الدول بظروف مختلفة عن ظروفھا العادیة التي تحكمھا النصوص القانونی

ة           ان الدول دد كی رة تھ روف خطی ذه الظ ون ھ تثنائیة، وتك اً اس سمى ظروف ة، ت العادی

سھا     وتزعزع أمنھا واستقرارھا، فتجد أجھزة الدولة وم       ضبط الإداري، نف لطات ال نھا س

ضرورة،     ا ال ا علیھ تثنائیة، تملیھ دابیر اس إجراءات وت ا إلا ب ن مواجھتھ اجزة ع   ع

ا    تثنائیة بأنھ روف الاس اب الظ د الوھ د عب دكتور محم رَّف ال د ع رة :" وق روف خطی   ظ

ة     ل حال ا، مث د أقالیمھ ا أو أح ة كلھ لامة الدول دد س ة وتھ ر متوقع ة وغی ر عادی   غی

اء         شار وب وارث أو انت سلحة، أو ك ة م داث فتن الحرب أو التھدید الجدي بوقوعھا، أو أح

  .)١ ("فتاك 

ا  ا بأنھ د عرَّفھ سیوني فق م ب رؤوف ھاش د ال دكتور عب ا ال ر :" أم وال تم   أح

ن       اً ع روج مؤقت ا الخ ز لھ ة تجی ر مألوف اذة غی د ش ا قواع ق أثناءھ ة، وتطبِّ ا الدول   بھ

شر  ذه ال شروعیة، ھ دأ الم ة   مب ریعة لحمای دابیر س اذ ت سمح باتخ شاذة ت   وط ال

ذه               ن ھ ت ع اطر نتج ن مخ ددھا م ا یھ یة لم ا الأساس ام ومرافقھ ا الع أمن الدولة ونظامھ

  .)٢("الظروف 

                                                             
كندریة،         .  د -)١( ة الجدیدة،الإس انون الإداري، دار الجامع ة للق محمد رفعت عبد الوھاب، النظریة العام

  .٢٣٤، ص ٢٠٠٩
عیة       .  د -)٢( نظم الوض ي ال عبد الرؤوف ھاشم بسیوني، نظریة الظروف الطارئة في الضبط الإداري، ف

  .٢١٥الفكر الجامعي، الإسكندریة،  مرجع سابق، ص والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار 
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ل     سن خلی دكتور مح ول ال شروعیة     :" ویق رتبط بم تثنائیة ت ة الظروف الاس نظری

شرط ألا ت         ة، ب الظروف العادی ا ب ن المعھود تطبیقھ دھا ع ذي    تتسع قواع در ال اوز الق تج

  .)١("یمكن للإدارة من مواجھتھا، وتحت إشراف القضاء ورقابتھ 

اع           شكِّل دف تثنائیة ت ویشیر الفقیھ الفرنسي موریس ھوریو إلى إن الظروف الاس

ار        ن إط ت ع ى وإن خرج شرعي من حق الحكومة اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھتھا، حت

  .)٢(انون طالما كانت في حالة دفاع شرعي المشروعیة، فإنھا لا تخرج عن إطار الق

ویؤدي تطبیق ھذه النظریة إلى توسیع نطاق قواعد المشروعیة العادیة، فتصبح 

ي        شروعة ف التصرفات التي كانت غیر مشروعة للإدارة في الأوقات العادیة، تصرفات م

سن س            ضمان ح ام، ول ام الع ة النظ یر ظل الظروف الاستثنائیة، إذا كانت ضروریة لحمای

ن      )٣(المرافق العامة أو الدفاع عن الأمن القومي    ب م تثنائي یتطل ذا الوضع الاس ، لأن ھ

سرعة           ن أجل ال ك م ة وذل الھیئات الضبطیة اللجوء إلى سلطات أوسع مدى وأكثر فاعلی

ة        ى حمای ك للوصول إل البلاد وذل مّ ب ذي یل ر ال ع الخطی ف والوض ع الموق ل م ي التعام ف

  .)٤(لى نصابھ الطبیعيالنظام العام أو إعادتھ إ

د    ر قواع ة لتظھ شروعیة العادی د الم ب قواع تثنائیة تغی روف الاس ل الظ ي ظ وف
راءات   ضوابط والإج ن ال ر م ة بكثی ر ملزم صبح الإدارة غی تثنائیة، وت شروعیة الاس الم

                                                             
ال الإدارة،   .  د-)١( ى أعم ھ عل ضاء الإداري ورقابت ل، الق سن خلی شر(مح ر دار ن ، ١٩٦٨، )دون ذك

  .١١١ص
ر-)٢( ة  :  أنظ ستیر، جامع الة ماج ة، رس ت العام ى الحریل ره عل ضبط الإداري وأث شیخ، ال ن ال وال ب ن

  ٣٩، ص ٢٠١٣ ورقلة، الجزائر، –قاصدي مرباح 
  .١٢٧محمد فوزي نویجي، الجوانب النظریة والعملیة للضبط الإداري، مرجع سابق، ص .  د-) ٣(
ة           .  د -)٤( سنة الحادی ة، ال وم الإداری ة العل ة، مجل ر العادی ات غی ي الأوق ة ف نعیم عطیة، الإدارة والحری

  .٧، ص١٩٧٩والعشرین، العدد الثاني، دیسمبر 



 

 

 

 

 

 ١٥٣١

لطاتھا        ة س د ممارس ة عن ات العام صلة بالحری ة ذات ال وانین العادی ھا الق ي تفرض الت
ي ظل    )سلامة الشعب فوق القانون(النظریة من قاعدة أن    الضبطیة، وتنبع ھذه     ھ ف ، لأن

ة              تثنائیة مؤقت لطات اس نح س ام م ام الع الظروف الاستثنائیة تقتضي المحافظة على النظ
  .لمواجھة تلك الظروف الطارئة، على أن تنتھي تلك السلطات بانتھاء تلك الأزمة

ة             دما وضع نظری تثنائیة،   والحقیقة أن مجلس الدولة الفرنسي عن الظروف الاس
الاً    ى مث ة الأول رب العالمی ت الح ي كان تثنائیة، والت الات الاس ة الح عھا لمواجھ د وض فق

ي        صادر ف ھ ال ي حكم رة ف ا لأول م ث طبقھ ا، حی و  ٣واضحاً لھ ضیة  ١٩١٥ یونی ي ق  ف
General Verrier  ي صادر ف ھ ال ي حكم ضاً ف سطس ٦، وأی ضیة ١٩١٥ أغ ي ق  ف

Jenmartin De lmott )ف   ، )١ م یق ثم عاد لتطبیقھا خلال الحرب العالمیة الثانیة، ول
ي                 صیبة الت رات الع ى الفت ة عل ذه النظری ام ھ ق أحك ل طبَّ المجلس عند ظروف الحرب ب
شمل                اً ی تثنائي عام ون الظرف الاس شترط أن یك یتعرض لھا المجتمع وقت السلم، ولم ی

  .)٢(ا أو إقلیم بعینھ كافة أنحاء الدولة، بل اكتفى بأن یقتصر على جزء محدد منھ

تثنائیة          ي الظروف الاس ضبط الإداري ف لطات ال دود س سیحاول الباحث دراسة ح
  :من خلال ما یلي

  .شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول

  .النصوص الدستوریة الناظمة للظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني

ث  ب الثال لطا  : المطل ى س ضائیة عل ة الق روف  الرقاب ي الظ ضبط الإداري ف ت ال
  .الاستثنائیة

                                                             
  .١٧١ سلطات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  محمود حسن وانیس، حدود-)١(
 فھیمة عبد الوھاب، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة محمد -)٢(

  .٧٣، ص ٢٠١٦، ٢٠١٥خیضر بسكرة، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ١٥٣٢

  المطلب الأول
  شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية

راد،              ات الأف وق وحری ى حق لما كانت نظریة الظروف الاستثنائیة تشكل خطراً عل

ذه       د ھ ة، وتع ذه النظری ق ھ روط لتطبی ع ش ى وض سا إل ي فرن ھ ف عى الفق د س ذلك فق ل

م         الشروط ضوابط تنظم استخدامھا  ة لھ ة اللازم وفر الحمای راد ت د ضمانات للأف ا تع ، كم

  :لكفالة حقوقھم وحریاتھم العامة، وھذه الشروط ھي

ًأولا
  : وجود خطر جسيم وحال يهدد المصلحة العامة-

لامتھا،       ة وس یجب لقیام حالة الضرورة وجود خطر جسیم وحال یھدد كیان الدول

ذا الخطر       بحیث لا تجدي القواعد القانونیة العادیة لموا       ون ھ ن أن یك ن الممك ھ، وم جھت

ة              ذا الخطر الطبیع صدر ھ ون م د یك الحروب، وق اً ك سلح أو خارجی صیان الم داخلیاً كالع

دوث مجاعة       صادیاً كح مثل الكوارث الطبیعیة كالزلازل والبراكین، وقد یكون مصدره اقت

  .)١(في البلاد

ًثانيا
  : استحالة مواجهة الخطر بالوسائل العادية-

ا             أي أن    ي تملكھ ة الت ة العادی ائل القانونی ا تعجز الوس ة كم تعجز القوانین العادی

راءات       ھ إج ستلزم مواجھت ث ت ر، بحی ة الخط ن  مواجھ ة ع ات العادی ي الأوق الإدارة ف

  .)٢(ووسائل استثنائیة

  
                                                             

ھرة، ص سلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القا.  د–) ١(
٤٧٦.  

  .٨٦، ص ٢٠١٦محمد علي الخلایلة، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، عمان، .  د-)٢(
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ًثالثا
  : يجب أن يكون الهدف من وراء تصرف الإدارة هو تحقيق الصالح العام-

شروعیة ذ بالم شترط للأخ ن  ی ذه م ا تتخ دف الإدارة فیم ون ھ تثنائیة أن یك  الاس

ق                تظم للمراف سیر المن ى ال اظ عل ة، والحف تصرفات استثنائیة ھو تحقیق المصلحة العام

العامة، والحفاظ على النظام العام، فإذا ما انحرفت الإدارة عن ھذا الھدف، كان تصرفھا       

ن     اء م ة للإلغ ون عرض سلطة ویك راف بال ب الانح شوباً بعی ذلك م ضاء، وك ل الق قب

  .)١(التعویض عن الأضرار التي تحیق بالأفراد 

ًرابعا
  : أن تقدر الضرورة بقدرها-

لا     ضرورة، ف یجب أن تكون ممارسة السلطات الاستثنائیة بقدر ما تتطلبھ حالة ال

ى            ب عل تثنائي، فیج ھ الظرف الاس ا یتطلب تستخدم الإدارة التدابیر الاستثنائیة إلا بقدر م

ي   ھیئات الض  بط الإداري أن تتخذ من الإجراءات ما یتناسب في شدتھ مع تلك الظروف ف

شرط         اتھم، ب راد الخاصة أو حری خطورتھا، حتى لو كان في اتخاذھا مساس بحقوق الأف

دود        دابیر وإجراءات ح أن تقدر الضرورة بقدرھا، فإذا تجاوزت الإدارة فیما تتخذه من ت

د أ   شروع، وق ر م صرفھا غی بح ت ضرورة أص د   ال ي أح ا ف ة العلی ة الإداری دت المحكم كَّ

بات     :" أحكامھا ذلك، حیث جاء فیھ     ة وزن مناس ك حری ولئن كانت الإدارة في الأصل تمل

تلط     ا تخ العمل وتقدیر أھمیة النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قیامھا، إلا أنھ حینم

شروعیة تت  ذه الم ت ھ ى كان شروعیتھ، ومت ل الإداري بم بة العم سن مناس ى ح ف عل وق

دخل الإدارة          ون ت ب أن یك ة، وج ات العام ق بالحری ا یتعل صوصاً فیم ور خ دیر الأم تق

و           لأسباب جدیة تبرره، فالمناط والحالة ھذه في مشروعیة القرار الذي تتخذه الإدارة، ھ

ام            ن والنظ أن یكون التصرف لازماً لمواجھة حالات معینة من دفع خطر جسیم یھدد الأم

                                                             
  .١٣٤محمد فوزي نویجي، الجوانب النظریة والعملیة للضبط الإداري، مرجع سابق، ص .  د-)١(
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ة       باعتبار ھذا الإ   ق الرقاب ضاء الإداري ح ضرر، وللق ذا ال ع ھ جراء الوسیلة الوحیدة لمن

على قیام ھذا المسوغ أو عدم قیامھ، فإذا ثبت جدیة الأسباب التي تبرر ھذا التدخل، كان 

ن          ا م ن فیھ م یك ة، ول ن جدی م تك القرار بمنجاة من أي طعن، أما إذا اتضح أن الأسباب ل

  .)١(" كان القرار باطلاً الأھمیة الحقیقیة ما یسوغ التدخل

ًخامسا
  :  عدم تجاوز التدابير الاستثنائية مدة قيام الظروف الاستثنائية-

یجب على الإدارة العامة عندما تتخذ التدابیر الاستثنائیة أن تلتزم بالمدة الزمنیة      

دود         ارج الح دابیرھا خ ا وت د إجراءاتھ لا تمت تثنائي، ف روف الاس ا الظ د فیھ ي یوج الت

ة  رف         الزمنی زوال الظ راءات ب دابیر والإج ك الت ي تل ث تنتھ تثنائي، بحی رف الاس للظ

ر         ة، وإلا اعتب شروعیة العادی دأ الم اق مب ى نط د إل ن جدی ودة م تم الع تثنائي، وی الاس

شروع،      ر م صرفاً غی تثنائي  ت رف الاس د زوال الظ تثنائیة بع راءات الاس تخدام الإج اس

ة الفر     س الدول ى مجل د ألغ ك فق ى ذل اءً عل افظ   وبن ن مح ادراً ع راراً ص سي ق سین(ن ) ال

  .)٢(بفرض قیود على تداول مواد غذائیة لمدة غیر محددة 

ا       ار منھ ن الآث دد م ا ع ب علیھ ذكر، ترت سالفة ال شروط ال وافرت ال ا ت إذا م : ف

ي          وم الإدارة ف أن تق ة، ك ي الظروف العادی مشروعیة بعض الأعمال المخالفة للقوانین ف

بس بعض         ظل الظرف الاستثنائي بالا    أمر بح ضائیة فت سلطة الق عتداء على اختصاص ال

ضاً      ار أی ن الآث ضائي، وم م ق دور حك ال إداري دون ص ر اعتق ذاً لأم خاص تنفی الأش

رارات     صیب الق ي ت وب الت ن العی ب م ة بعی ة المعیب رارات الإداری ض الق شروعیة بع م
                                                             

م           -)١( ا، القضیة رق سنة  ١٥١٧ حكم المحكمة الإداریة العلی سة  ٢ ل ة،  ١٣/٤/١٩٥٧ ق جل  المجموع
ضبط      . د. ،أشار إلیھ د  ٨٨٦السنة الثانیة، ص     ة لل ة والعملی ب النظری ویجي، الجوان محمد فوزي ن

  .١٣٥الإداري،مرجع سابق، ص 
، أشار ١٢، مجموعة سیري الجزء الثالث، ص ١٩٤٤ مایو ١٩ حكم مجلس الدولة الفرنسي في -)٢(

  .١٣٥ة للضبط الإداري،مرجع سابق، ص محمد فوزي نویجي، الجوانب النظریة والعملی. إلیھ د
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ى أس    سئولیة الإدارة عل ام م ضاً قی ار أی ن الآث شكل، وم ب ال ة كعی اطر الإداری اس المخ

سمى     ي ت ي الت ة وھ ل التبع أ  (وتحم دون خط سئولیة ب التعویض  )الم زم الإدارة ب ، فتلت

م       للمتضرر من الإجراءات التي اتخذتھا الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة، حتى لو حك

داد            ضاً الاعت ار أی ن الآث أ، وم ود أي خط دم وج راءات وع ك الإج سلامة تل ضاء ب الق

  .)١( بتصرفات الموظف الفعلي

  المطلب الثاني
  النصوص الدستورية الناظمة للظروف الاستثنائية

راءات        اذ إج ضبط الإداري باتخ ات ال ام ھیئ تثنائیة قی روف الاس ب الظ تتطل

صوص             ت الن د عالج ذلك فق تقراره، ل استثنائیة عاجلة وحاسمة لحمایة النظام العام واس

ض   سلطات ال محت ل تثنائیة، وس روف الاس ة الظ توریة حال ة بط الإداري الدس اذ كاف اتخ

ا، أو     الإجراءات السریعة اللازمة لمواجھة أي خطر یھدد سلامة الدولة، أو وحدة إقلیمھ

ا          ازت لھ ا أج ي  أمن شعبھا ومصالحھ، أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء مھامھا، كم ف

احبة    شریعیة ص سلطة الت ن ال دلاً ع شریعیة ب ة الت ة الوظیف ان، ممارس ض الأحی بع

  :لأصیل في ھذا المجال، وھو ما سنشرحھ من خلال ما یليالاختصاص ا

ًأولا
  :  في فرنسا-

  : على أنھ١٩٥٨ أكتوبر ٤ من الدستور الفرنسي الصادر في ١٦تنص المادة 

یھا أو     "  لامة أراض ة أو س تقلال الأم ة أو اس سات الجمھوری بحت مؤس إذا أص

ھ           ب علی ال، ترت سیم وح ددة بخطر ج ة مھ داتھا الدولی تظم    تنفیذ معاھ سیر المن ف ال  توق

                                                             
سان،              -)١(  د، تلم ر بلقای و بك ة أب ستیر، جامع الة ماج ضبط الإداري، رس لطات ال  حیاة غلاي، حدود س

  .٢٠١٦ – ٢٠١٤الجزائر، 
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ذه              ا ھ ي تتطلبھ ذ الإجراءات الت ة أن یتخ للسلطات العامة الدستوریة، لرئیس الجمھوری

روف  ان،   ،الظ س البرلم سي مجل وزیر الأول ورئی ع ال میاً م شاور رس د الت ك بع  وذل

ن       رض م ون الغ ب أن یك ة ویج ى الأم اً إل رئیس بیان ھ ال توري، ویوج س الدس والمجل

ن        الإجراءات التي یتخذ   توریة م ة الدس سلطات العام ین ال ة، ھو تمك ھا رئیس الجمھوری

ذه            صوص ھ توري بخ س الدس أداء مھامھا في أقرب وقت ممكن، ویجب أخذ رأي المجل

ل      ة أن یح رئیس الجمھوری وز ل انون، ولا یج وة الق ان بق ع البرلم راءات ویجتم الإج

  ".الجمعیة الوطنیة خلال ممارستھ ھذه السلطات الاستثنائیة 

ي         ٣٨ تنص المادة    كما صادر ف سي ال تور الفرن وبر  ٤ من الدس ى  ١٩٥٨ أكت  عل

ي  - في سبیل تنفیذ برنامجھا  -یجوز للحكومة :" أنھ  أن تطلب من البرلمان أن یأذن لھا ف

ذ  ددة   -أن تتخ دة مح لال م ر خ انون،    - بواسطة أوام اق الق ي نط ادة ف دخل ع  إجراءات ت

ذ          د أخ وزراء بع س ال ن مجل ن      وتصدر ھذه الأوامر م ا م ل بھ ة ویعم س، الدول رأي مجل

دى         ا ل صدیق علیھ انون بالت شروع ق تاریخ نشرھا، غیر أنھا تصبح ملغاة إذا لم یودع م

ي       ا ف شار إلیھ البرلمان قبل نھایة المدة المحددة في قانون التفویض، وبانتھاء المدة الم

انون، و        ر إلا بق دیل الأوام ھ لا یجوز تع ادة فإن ذه الم ن ھ ى م رة الأول ت  الفق ك إذا كان ذل

  ".متعلقة بالموضوعات الداخلة في النطاق التشریعي 

ًثانيا 
  : في مصر-

یس   :"  على أنھ٢٠١٤من الدستور المصري لعام  ) ١٥٤(تنص المادة    ن رئ یعل

ھ         ذي ینظم و ال ى النح وارئ، عل ة الط وزراء حال س ال ذ رأي مجل د أخ ة بع الجمھوری

اب خلال الأیام السبعة التالیة لیقرر القانون، ویجب عرض ھذا الإعلان على مجلس النو     

س             ب دعوة المجل ادي، وج اد الع ما یراه بشأنھا، وإذا حدث الإعلان في غیر دور الانعق

  .للانعقاد فوراً للعرض علیھ
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ة        لان حال ى إع س عل ضاء المجل ة أع ة أغلبی ب موافق وال تج ع الأح ي جمی وف

ة أشھ         اوز ثلاث دودة لا تج دة مح دة أخرى    الطوارئ، ویكون إعلانھا لم د إلا لم ر، ولا تم

رض       ائم یع ر ق س غی ان المجل س، وإذا ك ضاء المجل دد أع ي ع ة ثلث د موافق ة، بع مماثل

د           واب الجدی س الن ى مجل ى أن یعرض عل الأمر على مجلس الوزراء للموافقة علیھ، عل

  .في أول اجتماع لھ

  ".ولا یجوز حل مجلس النواب أثناء سریان حالة الطوارئ 

ھ ) ١٥٦(ة    كما تنص الماد   ر    :" من الدستور المصري على أن ي غی دث ف إذا ح

دعو           أخیر، ی ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ دور انعقاد مجلس النواب ما یوجب الإسراع ف

واب                س الن ان مجل ھ، وإذا ك ر علی رئیس الجمھوریة المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأم

وانین، ع     رارات بق دار ق ة إص رئیس الجمھوری وز ل ائم، یج ر ق ھا  غی تم عرض ى أن ی ل

م          إذا ل د، ف س الجدی ومناقشتھا والموافقة علیھا خلال خمسة عشر یوماً من انعقاد المجل

ن             ا م ان لھ ا ك ي م أثر رجع س، زال ب تعرض ولم تناقش أو إذا عرضت ولم یقرھا المجل

ي           ا ف اد نفاذھ س اعتم ذلك، إلا إذا رأى المجل قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار ب

  ".سابقة أو تسویة ما ترتب علیھا من آثار الفترة ال

ًثالثا
  : في الكويت-

ادة     ام     ) ٦٩(   تنص الم ویتي لع تور الك ن الدس ھ  ١٩٦٢م ى أن ر أن  :"  عل للأمی

صوص       الإجراءات المن انون، وب یعلن الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي یحددھا الق

ذا          ي بمرسوم، ویعرض ھ م العرف لان الحك س    علیھا فیھ، ویكون إع ى مجل  المرسوم عل

ي            ك ف الأمة خلال الخمسة عشر یوماً التالیة للبت في مصیر الحكم العرفي، وإذا حدث ذل

  .فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجدید في أول اجتماع لھ
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ة        س بأغلبی ن المجل رار م ذلك ق صدر ب ي أن ی م العرف تمرار الحك شترط لاس وی

س  الأعضاء الذین یتكون منھم، وفي جمیع       الأحوال یجب أن یعاد عرض الأمر على مجل

  ".الأمة، وبالشروط السابقة كل ثلاثة أشھر  

ھ  ) ٧١(كما تنص المادة     ین أدوار    : " من الدستور نفسھ على أن ا ب دث فیم إذا ح

ل      دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ راع ف ب الإس ا یوج ھ، م رة حل ي فت ة أو ف س الأم اد مجل انعق

ون  التأخیر جاز للأمیر أن یصدر في    شأنھا مراسیم تكون لھا قوة القانون، على أن لا تك

  .مخالفة للدستور أو للتقدیرات المالیة الواردة في قانون المیزانیة

ن          اً م سة یوم لال خم ة خ س الأم ى مجل یم عل ذه المراس رض ھ ب ع   ویج

  ..... ".صدورھا 

روف    ة الظ ذكر، أن نظری الفة ال توریة س صوص الدس لال الن ن خ ضح م ویت

دابیر               الاستثنا اذ ت ا اتخ ز لھ ضبط الإداري، وتجی ات ال لاحیات ھیئ ن ص ئیة التي توسع م

اظ       ة الحف ة، بغی شروعیة العادی والقیام بتصرفات لم تكن تعد مشروعة في ظل قواعد الم

على النظام العام وضمان سلامة الدولة، ھي نظریة منظَّمة دستوریاً، بنصوص واضحة     

شروعیة     د الم ك لأن قواع ة، وذل ام    الدلال ضبط الإداري القی ات ال یح لھیئ ة لا تت العادی

ا                 ل لھ ي تكف ة الت ائل القانونی ا الوس وفر لھ ام، ولا ت ام الع ى النظ اظ عل بمھامھا في الحف

ع       ى وض رص عل دول ح م ال ي معظ توري ف شرع الدس إن الم ذلك ف ا، ول ام بمھامھ القی

  .النصوص الدستوریة التي تنظم مواجھة الظروف الاستثنائیة

  ثالثالمطلب ال
  الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية

روف       ل الظ ي ظ سع ف ضبط الإداري تت لطات ال دود س ا أن ح بق أن ذكرن س

روف       ل الظ ي ظ شروعة ف ر م ت غی ي كان صرفاتھا الت ل ت و یجع ى نح تثنائیة، عل الاس
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تثنائیة،      روف الاس ل الظ ي ظ تھا ف ا مارس شروعة إذا م ة، م ي  العادی ذا لا یعن ن ھ ولك

خروج سلطات الضبط الإداري عن حدود مبدأ المشروعیة، بل إن أعمالھا یجب أن تبقى 

ضمن حدود ھذا المبدأ الذي یتسع نطاقھ في ظل الظروف الاستثنائیة، ویؤدي إلى إحلال 

ة             ن رقاب صھا م مبدأ المشروعیة الاستثنائیة محل المشروعیة العادیة، إلا أن ذلك لا یخل

ات      القضاء وق والحری ضاء         )١( لأنھ الحارس للحق ة الق ام محكم د أحك ي أح اء ف ث ج ، حی

صر ھو      ي م یس     " الإداري المصریة أن نظام الأحكام العرفیة ف ھ ل تثنائي إلا أن ام اس نظ

انون     یَّن الق ھ وب تور أساس ع الدس انون، وض ع للق ام خاض و نظ ل ھ ق، ب ام المطل بالنظ

ذه         أصولھ وأحكامھ، ورسم حدوده وضوابطھ، فو      ضى ھ ى مقت ون إجراؤه عل ب أن یك ج

دابیر           ن الت ذ م ا یتخ ان م ضوابط، وإلا ك دود وال ذه الح اق ھ ي نط ام، وف الأصول والأحك

سط       انون تنب اً للق لاً مخالف ون عم ا، ویك اً عنھ د أو منحرف ذا الح اوزاً لھ والإجراءات مج

ان     ع الق ھ ووض تور أساس ى الدس م أرس ام للحك ل نظ ة، وك ذه المحكم ة ھ ھ رقاب ون علی

م        ن ث قواعده ھو نظام یخضع بطبیعتھ مھما یكن نظاماً استثنائیاً لمبدأ سیادة القانون وم

ا          )٢("لرقابة القضاء    د أحكامھ ي أح صریة ف ا الم ة العلی ة الإداری ھ المحكم ، وھو ما أكَّدت

ام      : "  الذي جاء فیھ١٩٧٨الصادر في عام     شروعیتھ نظ ي أصل م إن نظام الطوارئ ف

ستھدف غ  تثنائي ی ر  اس ات بغی ة، أو مكن لطات مطلق د س ا یولِّ ا م یس فیھ ددة ل ات مح ای

ي                  ى أن یتوسع ف بیل إل ھ، ولا س د بموجبات زام ضوابطھ والتقی حدود، ولا مناص من الت

انون     تور والق ع للدس ام خاض ض نظ و مح ا، فھ اس علیھ تثنائیة أو أن یُق لطاتھ الاس س

یاد   انون وس ك الق ي فل دور ف شروعیة، وی اق الم ي نط ق ف دوده یتحق د بح تھ ویتقی

دار   ي إص ة ف یس الجمھوری ق رئ صدد أن ح ذا ال ي ھ ت ف ومة، والثاب وابطھ المرس وض

                                                             
  . ٥٨،  ص١٩٨٩محمد مرغني خیري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول .  د-)١(
  .١٢٦٦، ص ٦ ق، المجموعة ص ٣، لسنة ٥٦٨القضیة رقم  حكم محكمة القضاء الإداري في -)٢(
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ى    رین عل یھم والخط شتبھ ف وى الم اول س اً، لا یتن د قانون ال مقی بض والاعتق ر الق أوام

ة،                 ات العام ى الحری ول عل سوغ التغ التین لا ی اتین الح لا ھ ا خ ام، فیم ام الع الأمن والنظ

 مواطن في الأمن والحریة وضماناتھ الدستوریة المقررة ضد القبض والمساس بحق كل 

وطن          ة ال والاعتقال التعسفي، فكرامة الفرد وعزتھ وحریتھ دعامة لا غنى عنھا في مكان

  .)١("وقوتھ وھیبتھ 

والقاضي في ظل الظروف الاستثنائیة یمارس دوره الرقابي لیتأكد من أن الإدارة 

ضبط ا  لطات ال ة، وس صورة عام اً   ب ھ ظروف ت تواج صوص، كان ھ الخ ى وج لإداري عل

د             م یتأك ة، ث شرعیة العادی ام ال د بأحك ن التقی استثنائیة فعلاً، وأن ھذه الظروف منعتھا م

صلحة             ق الم ا لتحقی د منھ ان لا ب دابیر، ك من أن ما اتخذتھ سلطات الضبط الإداري من ت

ره المخت   ام بعناص ام الع ة النظ ي حمای اة ألا وھ ة المتوخ ضبط العام لطات ال ة، وأن س لف

  .)٢(الإداري ولم تفرض تدابیراً تتجاوز الفترة التي تعتبر ظرفاً استثنائیاً

وبالتالي فإن القضاء عندما یبسط رقابتھ على إجراءات وتدابیر الضبط الإداري،    

  :فإنھ یتأكد من أن سلطات الضبط الإداري قد راعت الضوابط التالیة

  . اتخذ خلال الظروف الاستثنائیة أن یكون الإجراء الضبطي قد-١

  . ضرورة الإجراء الضبطي ولزومھ-٢

  . ملائمة الإجراء الضبطي للظروف الاستثنائیة-٣

                                                             
ف د -)١( ي مؤل شر،       .  ورد ف دة للن ة الجدی انون الإداري، دار الجامع ام الق ونس، أحك اھي ی د ب محم

  .١٤٤،١٤٣، ص١٩٩٦الإسكندریة 
شورات     .  د-)٢( ى، من ة الأول زء الأول، الطبع ام، الج انون الإداري الع وري، الق عد االله الخ ف س یوس

  .٢٧٦، ص١٩٩٨ الحقوقیة، بیروت، الحلبي
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راءات       -٤ ن إج ھ م ت ب ا قام ت فیم د توخ ة ق ضابطة الإداری لطات ال ون س  أن تك

ام بعناصره            ام الع ى النظ اظ عل ة، والحف صلحة العام ق الم بطیة تحقی دابیر ض وت

  .)١(المختلفة

ي         ضبط الإداري ف لطات ال ال س ى أعم ھ عل رض رقابت ي مع ضاء ف رق الق ویُف

الظروف الاستثنائیة بین مرسوم إعلان حالة الطوارئ، والتدابیر والقیود التي تمارسھا   

ضاء،             ة الق ن رقاب الي یخرج ع تلك الإدارة، فیعتبر الأول عملاً من أعمال السیادة، وبالت

د   بینما یُكیف الثاني على أنھ من  ال    ابھا أح قرارات الإداریة التي تخضع للرقابة إذا ما ش

العیوب كعیب عدم الاختصاص، أو عیب الشكل، أو عیب مخالفتھا للقواعد القانونیة، أو    

م       ل ویحك ة، لا ب عیب الانحراف بالسلطة، وللقاضي إلغاء تلك القرارات إذا ما كانت مُعیب

  .)٢(خاص أو الممتلكاتبالتعویض إذا ما ترتب على تنفیذھا أضراراً بالأش

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ار،    -)١( ة مخت ستیر، جامع الة ماج ضبط الإداري، رس ال ال ى أعم ضائیة عل ة الق روف، الرقاب ال ق  جم
  .٦٦، ص ٢٠٠٦عنابة، الجزائر، 

  .٧٥ فھیمة عبد الوھاب، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص -)٢(
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  الخاتمة
ة       في ختام دراستنا لموضوع      ي الظروف العادی الضبط الإداري وحدود سلطاتھ ف

  :، نورد ما توصلنا إلیھ من نتائج وما نراه من توصیاتوالظروف الاستثنائیة

ًأولا
  :النتائج-

ش      -١ د بعض أن ات   یعد الضبط الإداري وظیفة لا بد منھا في المجتمع، لأنھ یقی طة وحری

  .الأفراد بغیة الحفاظ على النظام العام، وعلى أمن واستقرار المجتمع

احترام      -٢ زم ب  تراعي سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة مبدأ المشروعیة فتلت

دابیر والإجراءات         ون الت النصوص القانونیة الموجودة في الدولة، كما تسعى لكي تك

ام      الضبطیة التي تتخذھا محققة للغ  ام الع ى النظ اظ عل ي الحف ایة التي تسعى إلیھا وھ

دى           ن م د م ذي یتأكَّ ضاء ال ة الق سلطات لرقاب ذه ال ضع ھ ع، وتخ ة والمجتم ي الدول ف

ضبط         لطات ال ذتھا س ي اتخ ضبطیة الت دابیر ال راءات والت ة الإج شروعیة وملائم م

  .الإداري

ت   -٣ روف الاس ل الظ ي ظ راً ف ضبط الإداري كثی لطات ال دود س سع ح ر  تت ثنائیة، وتظھ

ضبط    سلطات ال یح ل ي تب تثنائیة الت شروعیة الاس ي الم شروعیة ھ دة للم د جدی قواع

ة الظرف            ة بمواجھ ضبط الإداري الكفیل الإداري اتخاذ الكثیر من تدابیر وإجراءات ال

  .الاستثنائي، والتي لا تنسجم مع قواعد المشروعیة العامة

ن          -٤ ذه م ا تتخ ضبط الإداري فیم ي ظل الظروف       تخضع سلطات ال دابیر وإجراءات ف ت

ضبط             لطات ال ي خروج س تثنائیة لا تعن الاستثنائیة لرقابة القضاء، لأن الظروف الاس

الإداري على مبدأ المشروعیة، وإنما تؤدي إلى إحلال قواعد المشروعیة الاستثنائیة         

  .محل قواعد الاستثنائیة العادیة، بما یتلائم مع مواجھة ھذا الظرف الاستثنائي
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ًانياث
  : التوصيات-
ت       -١ ة الكوی یدعو الباحث ھیئات الضبط الإداري في جمیع الدول، ولا سیما في دول

ضبط الإداري             ال ال ي مج ا ف إلى عدم التوسع في استعمال السلطات الممنوحة لھ

 .في ظل الظروف الاستثنائیة، إلا بما یكفل الحفاظ على النظام العام

 احترام النصوص الدستوریة والقانونیة   یدعو الباحث ھیئات الضبط الإداري إلى      -٢

دود       اوز الح دم تج تثنائیة، وع روف الاس ل الظ ي ظ لاحیاتھا ف ا ص ي تمنحھ الت

 .المرسومة لھا بموجب ھذه النصوص

ي       -٣ ضبط الإداري ف لطات ال ى س ضائیة عل ة الق ق الرقاب ى تعمی ث إل دعو الباح ی

ات الأفراد وعدم الظروف العادیة والاستثنائیة، لأن ذلك یكفل حمایة حقوق وحری  

  .تجاوز الإدارة العامة لحدود سلطاتھا
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  المراجع
     : باللغة العربیة-أولاً

ة               .  د -١ سنة الثالث لاب ال ى ط ت عل انون الإداري، ألقی ي الق ي، محاضرات ف إلھام خرش

 .٢٠١٦حقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد لمین دباغین صطیف، الجزائر، 

ر،    جبار جملیة، دروس في   -٢ ك، الجزائ  القانون الإداري، الطبعة الأولى، منشورات كلی

٢٠١٤.  

 جمال قروف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة   -٣

  .٢٠٠٦مختار، عنابة، الجزائر، 

ة           .  د -٤ ضبط الإداري، الطبع رارات ال ى ق حسنین عبد العال محمد، الرقابة القضائیة عل

 ).دون ذكر تاریخ(ار النھضة العربیة، القاھرة، الثانیة، د

 النشاط –التنظیم الإداري (حسین طاھري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة   .  د -٥

  .٢٠١٢، الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )الإداري

ة الأول  .  د-٦ ة، الطبع ة الإلكترونی یلات، الإدارة العام دي القب ان،  حم ل، عم ى، دار وائ

٢٠١٤. 

  .٢٠١٩حمدي القبیلات، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دار وائل، عمان، .  د-٧ 

د،      -٨ ر بلقای  حیاة غلاي، حدود سلطات الضبط الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة أبو بك

  .٢٠١٦ – ٢٠١٤تلمسان، الجزائر، 

الثاني، الطبعة الأولى، دار المسیرة، خالد خلیل الضاھر، القانون الإداري، الكتاب .  د-٩

  .١٩٩٧عمان، 



 

 

 

 

 

 ١٥٤٥

اض،            . د -١٠ ة الری ة، مطبع زین العابدین بركات، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانی

  . ١٩٧٩دمشق، 

ة               . د -١١ ضبط الإداري، المجل شاط ال ى ن د عل دف وقی السعید سلیماني، النظام العام كھ

، والسیاسیة، العدد الثالث، جامعة الجزائر، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة

٢٠١٢.  

ضاء الإداري       .  د -١٢ ب  (سلیمان محمد الطماوي، الق ضاء التأدی ي،   )ق ر العرب ، دار الفك

 .١٩٩٥القاھرة، 

سادسة،        .  د -١٣ ة ال ة، الطبع رارات الإداری ة للق ة العام اوي، النظری سلیمان محمد الطم

 .١٩٩١دار الفكر العربي، القاھرة، 

ر  .  د-١٤ توري، دار الفك انون الدس سیاسیة والق نظم ال اوي، ال د الطم لیمان محم س

 .العربي، القاھرة

اھرة،          .  د -١٥ ة، الق صلاح الدین فوزي، المبادئ العامة للقانون الإداري، دراسة مقارن

  .١٩٩١دار النھضة العربیة 

شاط الإداري ل .  د-١٦ ى الن ضاء الإداري عل ر الق یم، أث د العل ف عب لاح یوس ة، ص لدول

 .٢٠٠٨، الإسكندریة، )دون ذكر دار نشر(الطبعة الأولى، 

ى،      .  د-١٧ ة الأول انون، الطبع ة للق ضوع الدول شروعیة وخ دأ الم رف، مب ة الج طعیم

  .١٩٧٣، القاھرة، )دون ذكر دار نشر(

ة        .  د-١٨ صریة العام ة الم دوده، الھیئ ضبط الإداري وح ر، ال و الخی سعید أب ادل ال ع

 .١٩٩٥للكتاب، 



 

 

 

 

 

 ١٥٤٦

وث   .  د-١٩ صاد للبح انون والاقت ة الق ضبط الإداري، مجل لطة ال دود س ا، ح اطف البن ع

 .٤٨، السنة ٤ و ٣القانونیة والاقتصادیة، العددان 

ة         .  د-٢٠ ث، الطبع د الثال ة، المجل لاً ومقارن انون الإداري عم اني، الق ھ الخ د الإل عب

  .١٩٨٦الأولى، المطبعة الجدیدة، دمشق، 

ي       عبد الرؤوف ھاشم  .  د -٢١ ضبط الإداري، ف ي ال ة ف  بسیوني، نظریة الظروف الطارئ

امعي،   ر الج ى، دار الفك ة الأول لامیة، الطبع شریعة الإس عیة وال نظم الوض ال

 .٢٠٠٧الإسكندریة، 

ا      .  د -٢٢ ام وأثرھ ام الع عبد العلیم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقیق النظ

ة    ات العام ى الحری ة  (عل ة مقارن ة  )دراس ة،    ، الطبع ضة العربی ى، دار النھ الأول

  .١٩٩٨القاھرة، 

ارف،        .  د -٢٣ شأة المع عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، الطبعة الأولى، من

  .١٩٩٠الإسكندریة، 

انون الإداري  . د -٢٤ ة، الق د االله طلب اني (عب زء الث شرة،  )الج عة ع ة التاس ، الطبع

   .٢٠١٨منشورات جامعة دمشق، 

أنس جعفر، أصول القانون، الطبعة الأولى، دار النھضة . لمجید سلیمان، دعبد ا.  د-٢٥

 .١٩٨٩العربیة، القاھرة، 

ة                -٢٥ ي دول ا ف ضبط الإداري وتطبیقاتھ لطة ال ري، س شان المطی یم عف د غن  عبد المجی

   .٢٠١١الكویت، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

انون الإداري،  .  د-٢٦ دي، الق ار عواب ة    عم شاط الإداري، الطبع اني، الن زء الث  الج

 .٢٠٠٧الرابعة، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ١٥٤٧

ضبط الإداري،   -٢٧ دابیر ال ى ت ضائیة عل ة الق داوي، الرقاب د زع وقریط، ومحم ر ب  عم

  .٢٠٠٧رسالة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 

دة للن   .  د-٢٨ ة الجدی انون الإداري، دار الجامع ام الق ونس، أحك اھي ی د ب شر، محم

 .١٩٩٦الإسكندریة، 

الإدارة           -٢٩ ضبط الإداري الإداري ب  محمد رضا عبورة، الرقابة القضائیة على أعمال ال

ر  ة (الجزائ ة مقارن ن     )دراس د ب د الحمی ة عب ى جامع ة إل ستیر مقدم الة ماج ، رس

  .٢٠١٨ – ٢٠١٧بادیس مستغانم، الجزائر، 

انون ا           .  د -٣٠ ام الق ادئ وأحك اب، مب د الوھ ت عب ي   محمد رفع شورات الحلب لإداري، من

 .٢٠٠٢الحقوقیة، بیروت، 

ة     .  د-٣١ انون الإداري، دار الجامع ة للق ة العام اب، النظری د الوھ ت عب د رفع محم

   .٢٠٠٩الجدیدة، الإسكندریة، 

ان،        .  د-٣٢ ة، عم ة، دار الثقاف ة الثالث انون الإداري، الطبع ة، الق ي الخلایل د عل محم

٢٠١٦. 

ادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاھات الحدیثة، دار محمد فؤاد مھنا، مب.  د-٣٣

   .١٩٧٨المعارف، القاھرة، 

ضبط الإداري،  .  د-٣٤ ة لل ة والعملی ب النظری ویجي، الجوان وزي ن د ف   محم

ة ( ة مقارن صورة،     )دراس انون، المن ر والق ى، دار الفك ة الأول   ، الطبع

  . ٢٠١٦مصر، 

 . ١٩٨٩ري ومجلس الدولة، الجزء الأول محمد مرغني خیري، القضاء الإدا.  د-٣٥



 

 

 

 

 

 ١٥٤٨

ة   -٣٦ ستیر، جامع الة ماج ضبط الإداري، رس لطات ال دود س یس، ح سن وان ود ح  محم

  .٢٠١٣، ٢٠١٢دمشق، 

ضبط الإداري  . د -٣٧ د، ال دوح محم صطفى مم شرطة(م ة لل ة الإداری ة )الوظیف ، مطبع

  .٢٠٠١كلیة الشرطة، القاھرة، 

انو  .  د -٣٨ صرایرة، الق ى،  دار    مصلح محمود ال ة الأول اب الأول، الطبع ن الإداري، الكت

  .٢٠١٢الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

ة،                . د -٣٩ وم الإداری ة العل ة، مجل ر العادی ات غی ي الأوق ة ف ة، الإدارة والحری نعیم عطی

  .١٩٧٩السنة الحادیة والعشرین، العدد الثاني، دیسمبر 

ى ا   -٤٠ ره عل ضبط الإداري وأث شیخ، ال ن ال وال ب ستیر،   ن الة ماج ة، رس ت العام لحریل

 .٢٠١٣ ورقلة، الجزائر، –جامعة قاصدي مرباح 

ي    . د -٤١ وراه ف الة دكت ة، رس ي الإدارة الجزائری ضبط ف لطات ال لیماني، س دون س ھن

  .٢٠١٣ – ٢٠١٢القانون العام مقدمة إلى جامعة الجزائر الأولى، 

ام،      . د -٤٢ ى،    یوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري الع ة الأول الجزء الأول، الطبع

 .١٩٩٨منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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